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أسند المشرع الجزائري للمجلس الدستوري جملة من الاختصاصات تعددت         

مجالاتها بین الاستشارة، حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة، الانتخاب، والرقابة 

 06المؤرخ في  01- 16الدستوریة، ولقد حمل التعدیل الدستوري الصادر بموجب القانون 

جملة من الإصلاحات مست العدید من الاختصاصات التي یمارسها  2016مارس 

بالإضافة إلى تعدیل بعض ، المجلس بدرجات متفاوتة، فعملت على توسیع دائرة الاستشارة

الإجراءات المعمول بها في مجال الانتخابات، إلى جانب ذلك فقد عمد المشرع إلى توسیع 

آلیة جدیدة للإخطار لم تعهدها الدساتیر السابقة  قت عینهدائرة الإخطار مستحدثا في الو 

علاوة على ذلك، فقد تم إدراج حجیة آراء و قرارات المجلس لأول ، للجمهوریة الجزائریة

مرة ضمن النص الدستوري، كما أدخلت بعض التعدیلات على الرقابة الدستوریة للمجلس، 

تصاصات المجلس الدستوري الجزائري وبناءا على ما تم ذكره سنتناول في هذا الفصل اخ

  :، متبعین التقسیم التالي2016على ضوء التعدیل الدستوري لسنة 

  .اختصاصات المجلس في مجال الاستشارة، و الانتخاب :المبحث الأول       

  .اختصاصات المجلس في مجال الرقابة الدستوریة :المبحث الثاني       
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  الاستشارة والانتخابفي مجال اختصاصات المجلس  :المبحث الأول

قصد ، 1لقد أوكل المشرع مهاما استشاریة للمجلس الدستوري في حالات معینة     

للمجلس أیضا مهام تتعلق  أُسْنِدَ الاستئناس برأیه في مجلات محددة، فضلا عن ذلك فقد 

الانتخابات، وعلیه  بحالة شغور منصب رئیس الجمهوریة، كما یعلب دورا هاما في مجال

سیتم تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین، اختصاصات المجلس في مجال الاستشارة والشغور 

  ). المطلب الثاني(، واختصاصات المجلس في مجال الانتخابات )المطلب الأول(

  

  و الشغورفي مجال الاستشارة اختصاصات المجلس  :المطلب الأول

ففي ، 2إن تحدید موضوع الاستشارة بالنسبة للمجلس الدستوري لیس بالأمر الهین     

بعض الحالات أُوكِلَت مهمة الاستشارة إلى المجلس الدستوري بكامل أعضائه حتى یكون 

وفي حالات ، القرار موضوع الاستشارة أقرب إلى الصواب وأكثر خدمة للصالح العام

همة الاستشارة إلى رئیس المجلس الدستوري دون إشراك أخرى أسند المشرع الجزائري م

، وهذا ما یطرح التساؤل حول قَصْر الاستشارة على شخص الرئیس، غیره من الأعضاء

في الحالات ، خاصة وأن أعضاء المجلس الدستوري لیسو بالعدد الكبیر الذي یتعذر معه

ع حالة شغور منصب ، كما أحاط المشر 3الخطیرة والمستعجلة دعوة المجلس للانعقاد

هذا المطلب إلى ثلاث فروع، رئاسة الجمهوریة بمجموعة من الأحكام وبذلك سیتم تقسیم 

، والحالات غیر العادیة التي )الفرع الأول(الحالات العادیة التي یستشار فیها المجلس 

  .)الفرع الثالث(، حالتي المانع والشغور )الفرع الثاني(یستشار فیها المجلس 

 

   الحالات العادیة التي یستشار فیها المجلس : لأولالفرع ا

من أبرز المهام المنوطة بالمجلس الدستوري، هي مهام الاستشارة، نتناول تحت 

حالة التعدیل : هذا الفرع الحالات العادیة التي یستشار فیها المجلس الدستوري كالآتي

  . )ثانیا(وحالة حل المجلس الشعبي الوطني ، )أولا(الدستوري 

                                                           
  .42ص ، المرجع السابق، سامیة رایس 1
  .151ص، المرجع السابق، سهیلة دیباش 2
  .42ص، المرجع السابق، سامیة رایس 3
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  التعدیل الدستوريحالة : أولا

باعتبار أن المجتمع في تطور مستمر، فإن دستور أي دولة لابد له من مواكبة   

تلك التطورات، فالدساتیر في كل أرجاء المعمورة مهما طال أمدها فإنها تخضع لتعدیلات 

خذ بهذا المبدأ في جمیع ، والمشرع الجزائري أیضا أ1تلاءم أفكار وتوجهات المجتمع

في ظل القانون إن المبادرة بأي تعدیل دستوري  .2لدساتیر مع اختلاف في آلیات إجراءها

تكون من اختصاص رئیس الجمهوریة أو البرلمان، وعلى اعتبار أن الدستور  16-01

یتمیز بالسمو فإنه یتناسب ومنصب رئیس الجمهوریة الذي یعتبر أعلى منصب داخل 

و یتمیز التعدیل الدستوري بإجراءات خاصة  ،3الإداريالدولة سواء في النظام السیاسي أو 

، مع الإشارة أن الجزائر اعتمدت طریقة الدستور المكتوب بغیة سد الذرائع أمام 4ومعقدة

  . 5التأویلات و الاجتهادات

و هو ما نصت ، إن المجلس الدستوري یستشار في حالة القیام بتعدیل دستوري

بعنوان  01-16استقراء أحكام الباب الرابع من القانون ومن خلال ، 6 210علیه المادة 

التعدیل الدستوري، نجد أن عرض مشروع التعدیل على المجلس الدستوري یكون قبل 

 175و  174عرضه للاستفتاء، وهو نفس النهج الذي كرسه المشرع في ظل المادتین 

  قد وضع قیدا 2016لسنة  زیــادة على ما تم ذكره فإن التعدیـل الدستوري. 96مــن دستــور 

                                                           
1
   .101إبراهیم أبو خزام، المرجع السابق، ص  

2
على عرض مشروع التعدیل  لم تكن تنص 76من دستور  196إلى  191نشیر في هذا السیاق مثلا إلى أن المواد  

 .مختلفاأصبح  فالأمر 2016أو التعدیل الدستوري لسنة  96، بینما في ظل دستور الدستوري للاستفتاء
النظام السیاسي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع القانون بوخریصة، العوامل المؤثرة في الدستور و  نیاسی 3

 .81، ص 2011-2010، كلیة الحقوق، الدستوري، جامعة الحاج لخضر باتنة
لى، ي ثابت، ترجمة دومینیك بریا، حق رئیس الدولة في نقض القوانین في القانون الدستوري المقارن، الطبعة الأو جو  4

 .284، 2008 بیروت، لبنان، التوزیع،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر و 
 .372، ص 1988دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، : دستوريالقانون المحمد الطماوي، النظم السیاسیة و  سلیمان 5

6
إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعدیل " السابق ذكره تنص على أنه 01- 16من القانون رقم  210المادة  

یمس بأي  ولا، وحقوق الإنسان والمواطن وحریاتهما ،التي تحكم المجتمع الجزائري دستوري لا یمس البتة المبادئ العامة

أمكن رئیس الجمهوریة أن یصدر القانون الذي ، وعلل رأیه، كیفیة التوازنات الأساسیة للسلطات والمؤسسات الدستوریة

أصوات ) 3/4(متى أحرز ثلاثة أرباع ، یتضمن التعدیل الدستوري مباشرة دون أن یعرضه على الاستفتاء الشعبي

  ."أعضاء غرفتي البرلمان
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  .منه 1 08فقرة  212جدیدا حال الشروع في أي تعدیل دستوري وذلك في نص المادة 

  حل المجلس الشعبي الوطني: ثانیا

نلاحظ أن المشرع قد وسع من مجال استشارة ، 2016عقب التعدیل الدستوري لسنة     

كان  في ظل دستور ، طنيفقیام رئیس الجمهوریة بحل المجلس الشعبي الو ، هذه الهیئة

غیر أن القانون ، 2مشروطا باستشارة البرلمان بغرفتیه إلى جانب استشارة الوزیر الأول 96

جعلت سلطة رئیس الجمهوریة في حل المجلس الشعبي  147ومن خلال المادة  16-01

الوطني مشروطة باستشارة رئیس مجل الأمة، ورئیس المجلس الشعبي الوطني، والوزیر 

إضافة إلى استشارة رئیس المجلس الدستوري، والحل مرتبط أساسا بمخطط عمل  الأول

الحكومة في حالة عدم الموافقة علیه للمرة الثانیة من طرف المجلس الشعبي الوطني طبقا 

، ویرى الفقه الدستوري أن آلیة الحل تلعبا دورا هاما، من 01-16من القانون  96للمادة 

  .3ع وسلاح لمنع حصول الأزمات الوزاریةخلال أنه یعتبر وسیلة للرد

  

  غیر العادیة التي یستشار فیها المجلس الحالات:الفرع الثاني

بعد التطرق لدراسة الحالات العادیة التي أوجب فیها المشرع استشارة المجلس   

، حیث 01-16الدستوري، نتطرق لدراسة الحالات غیر العادیة الواردة ضمن القانون 

،  )ثانیا(، الحالة الاستثنائیة )أولا(أقسام، حالة الحصار والطوارئ  نقسمها إلى ثلاث

  ).ثالثا(والتعبئة العامة و حالة الحرب 

  حالة الحصار و الطوارئ: أولا

بالنسبة لحالتي الحصار والطوارئ نجد أن المشرع الجزائري لم یحدث أي تعدیل في      

، غیر أنه وبالنظر لأهمیة هذه 2016مجال الاستشارة بمناسبة التعدیل الدستوري لسنة 

 :     2016من التعدیل الدستوري لسنة  105نصت المادة . الحالة، نستعرضها بإیجاز

                                                           
1

إعادة : أن یمسلا یمكن أي تعدیل دستوري " على أنه السابق ذكره  01- 16من القانون  08ة فقر  212تنص المادة  

 ."وریة مرة واحدة فقطانتخاب رئیس الجمه
2

یمكن رئیس الجمهوریة أن یقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء " على أنه  1996دستور  129نصت المادة  

 ..." رئیس الحكومة رئیس مجلس الأمة و شارة رئیس المجلس الشعبي الوطني، انتخابات تشریعیة قبل أوانها، بعد است
3

، مجلة العلوم "موجبات الضمانالجزائر بین مقتضیات الفعالیة و  حل المجلس الشعبي الوطني في"عبد الجلیل مفتاح،  

 .67، ص 2007، 11العدد ، العلوم السیاسیةجامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الحقوق و الإنسانیة، 
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لمدة ، حالة الطوارئ أو الحصار، إذا دعت الضرورة الملحة، یقرر رئیس الجمهوریة"

ویتخذ ، رئیس المجلس الدستوري... واستشارة، معینة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن

فإذا وجدت ضرورة عاد لرئیس الجمهوریة اتخاذ " كل التدابیر اللازمة لاستتباب الوضع

  .1الإجراءات المناسبة لضمان استقرار الوضع

، نجد المشرع جمع حالة الطوارئ 01-16من القانون  105باستقراء نص المادة 

ذه الحالات كما أخضع ه، مع حالة الحصار رغم اختلاف درجة الخطورة في كل منهما

حیث یلعب هذا الأخیر دورا . إلى شروط شكلیة منها شرط استشارة المجلس الدستوري

رائدا في المحافظة على المبادئ الدستوریة ورعایة الحقوق والحریات، فبالنظر إلى مركز 

، وإذا كانت استشارة رئیس الجمهوریة 2المجلس ودوره الدستوري وجب سماع رأي رئیسه

ي ملزمة من ناحیة الإجراء و غیر ملزمة من ناحیة الأخذ بالرأي، فإن للمجلس الدستور 

من الناحیة العملیة یقدر مدى ملائمة الآراء التي أستمع إلیها لأنها لا تصدر إلا " الرئیس 

  .3"عن مختصین ورجال سیاسیین ذوي نفوذ ومركز

  الحالة الاستثنائیة: ثانیا

  42016من التعدیل الدستوري لسنة  107أما الحالة الاستثنائیة موضوع المادة      

تخلي المشرع الجزائري عن استشارة المجلس ككل وحصر الاستشارة في شخص تضمنت 

" وهذا ما تضمنته الفقرة الأولى والثانیة من المادة المشار إلیها أعلاه بقولها، الرئیس فقط

 5"رئیس المجلس الدستوري... بعد استشارة ... لحالة الاستثنائیةیقرر رئیس الجمهوریة ا

وتجدر الإشارة هنا أن إجراءات إنهاء الحالة الاستثنائیة تخضع لأشكال وإجراءات ذاتها 

التي أعلنت بها، لذلك سیتم حتما استشارة كل من رئیس مجلس الأمة، ورئیس المجلس 

لإضافة للاستماع للمجلس الأعلى للأمن  الشعبي الوطني، ورئیس المجلس الدستوري، با

                                                           
 .42ص ، المرجع السابق، سامیة رایس 1
  .196ص ، 2017، للنشر والتوزیعجسور ، الطبعة الرابعة، الوجیز في القانون الإداري، ضیافعمار بو  2
3
  .25، المرجع السابق، ص أحمد كریوعات 

... بعد استشارة  ... یقرر رئیس الجمهوریة الحالة الاستثنائیة"نصت  2016من الدستور المعدل لسنة  107المادة  4

   "... رئیس المجلس الدستوري
بعد ...یقرر رئیس الجمهوریة الحالة الإستثنائیة "منه على أنه  93، نصت المادة 96 في ظل دستور 5

 ."المجلس الدستوري...إستشارة
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ومجلس الوزراء، ونشیر في هذا السیاق إلى أن الحالة تخول السلطة التنفیذیة الحلول 

  .1محل السلطة التشریعیة لتمارس ما یعرف بالتشریع الاستثنائي

  التعبئة العامة و حالة الحرب: ثالثا

میع المرافق العامة  جعل ج"بالنسبة للتعبئة العامة فهي تعرف على أنها  

،  والخاصة، وكل ما یهم المجهود الحربي من أفراد وعتاد وأموال تحت طلب الحكومة

وبالتالي یمكن تأمیم ومصادرة العدید من المفقودات والعقارات تحت شعار المشاركة في 

عمل تحضیري للحرب یمثل في حالة التهدید "، كذلك فهي تعتبر 2"المجهود الحربي

مرحلة العلیا من الحالة الاستثنائیة أین یكون السلم قد حدث خرقه أو في الخارجي ال

، 4مفصلا في إجراءات التعبئة العامة 124-67، وقد صدر الأمر رقم "3طریقه إلى ذلك

وما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري لم یدرج استشارة المجلس الدستوري ضمن هذه 

هجا في ذلك نفس المسلك الذي كان معمولا به ، منت01-16الحالة في ظل القانون 

  .سابقا

حمل الجدید فیما  2016 أما فیما یتعلق بحالة الحرب فإن التعدیل الدستوري لسنة 

یخص موضوع الاستشارة فعلاوة على اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس 

الأعلى للأمن، أضیفت استشارة رئیس المجلس الدستوري ولعل هذا راجع لخطورة الوضع 

إن الجدیر بالذكر أن حالة . 109الذي قد تشهده البلاد، وذلك ما أشارت إلیه المادة 

جوبا وقف العمل بالدستور ویتولى رئیس الجمهوریة جمیع الصلاحیات، الحرب تقتضي و 

كما تستبعد الضمانات العادیة وتعطى جمیع الصلاحیات للسلطات والمحاكم العسكریة،  

                                                           
1

ومه للطباعة دار ه د ط، إشكالیة ممارسة السلطة في ظل المرحلة الانتقالیة،لوذنین، الدستور الجزائري و بو  أحمد 

 .118، 2013التوزیع، الجزائر، و  والنشر 
2

أثره على النظام و  1996عد التعدیل الدستوري لسنة منیرة بلورغي، المركز القانوني لرئیس الجمهوریة في الجزائر ب 

ة لیفي القانون العام، تخصص قانون دستوري، جامعة محمد خیضر بسكرة، كسي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر السیا

  .263، ص 2014-2013العلوم السیاسیة، الحقوق و 
3

، نظام الانتخابات الرئاسیة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة أبي مالك بن بشیر 

  .122، ص 2011-2010بكر بلقاید تلمسان، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 
4

یتضمن الإعلان  1967سنة  جویلیة 08الموافق  1387ربیع الأول عام  30المؤرخ في  124-67أنظر الأمر رقم  

  .850، ص 1967جویلیة سنة  25، مؤرخة في 60 عن التعبئة العامة، ج ر العدد
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مع الإشارة إلى أن رئیس الدولة في حالة الشغور إذا ما  1ویطبق في ذلك القانون العرفي،

دیة المشار إلیها، وجب علیه، أخذ رأي المجلس أراد الخوض في إحدى الحالات الغیر عا

  .2الدستوري

من خلال تطرقنا لموضوع استشارة المجلس الدستوري الجزائري سواء في الحالات 

العادیة أو الحالات غیر العادیة، یتضح لنا أن المشرع الجزائري على إثر التعدیل 

ریة لما لها من أهمیة في ، قد عزز من استشارة هذه الهیئة الدستو 2016الدستوري لسنة 

، ولكونها تتشكل من أشخاص ذوي خبرة وكفاءة تساعد 3حمایة وترقیة حقوق الإنسان

  .آرائهم على حسن اتخاذ القرارات التي تخدم مصالح الدولة والأفراد على حد سواء

  

  اختصاصات المجلس في حالتي المانع و الشغور النهائي : الفرع الثالث

لاختصاصات التي سبق لنا بیانها تحت هذا المطلب، فإن بالإضافة إلى جملة ا

المجلس الدستوري یضطلع أیضا بمهام أخرى وردت ضمن أحكام التعدیل الدستوري لسنة 

من  102، من بینها تنظیم حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة موضوع المادة 2016

م یجري تعدیلات على التعدیل الدستوري المشار إلیه أعلاه، ومع أن المشرع الجزائري ل

تلك الإجراءات والأحكام، عدا النذر الیسیر، سنتطرق تحت هذا الفرع لتحلیل اختصاص 

المجلس الدستوري في الحالتین المنصوص علیهما تحت هذا الفرع وذلك لما لهما من 

أهمیة، وحتى نكون قد أحطنا باختصاصات المجلس من جمیع الجوانب، وتقتضي منا 

لمجلس الدستوري الجزائري في حالة المانع والشغور تقسیم هذا الفرع دراسة صلاحیات ا

، ثم الأحكام المتعلقة بحالة )أولا(إلى قسمین، حیث نتناول الأحكام المتعلقة بحالة المانع 

  ).ثانیا(الشغور 

                                                           
1

هادة الماجستیر، لنیل ش مذكرةالمصري، ر الأول، في النظامین الجزائري و ، علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیفقیرمحمد  

  .98مالیة، جامعة أحمد بوقرة بومرداس، كلیة الحقوق بودواو، ص ن العام، تخصص إدارة و فرع القانو 
2

غرفتیه، الجزائر نموذجا، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ب، الحالات الدستوریة لاجتماع البرلمان بوقرنتوفیق  

 .164، ص 2012- 2011العلوم السیاسیة، باتنة، كلیة الحقوق و الحاج لخضر الدستوري، جامعة العقید 
3

دراسة بعض الحقوق السیاسیة، أطروحة : نادیة خلفة، آلیات حمایة حقوق الإنسان في المنظومة القانونیة الجزائریة 

- 2009ق، لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص قانون دستوري، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلیة الحقو 

 .53، ص 2010
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  المؤقت الأحكام المتعلقة بحالة حصول المانع: أولا

إذا  "أن المشرع قد نص على أنه الفقرة الأولى، نجد  102بالرجوع لنص المادة   

استحال على رئیس الجمهوریة أن یمارس مهامه بسبب مرض خطیر ومزمن یجتمع 

المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن یتثبت من حقیقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، 

، وعلیه فإن حالة المانع هي تلك "یقترح بالإجماع على البرلمان التصریح بثبوت المانع

الحالة التي لا یستطیع فیها رئیس الجمهوریة القیام بالاختصاصات الموكلة إلیه، غیر أن  

الدكتور السعید بوشعیر یعیب على هذه المادة عدم تنظیمها لمسألة من یبادر أولا بإثارة 

موضوع المانع، ولتفادي هذا الإشكال یرى أن یتم تحدید طریقة الملاحظة بالإضافة إلى 

، عقب ذلك یتم إثبات هذه الحالة من طرف البرلمان 1الملاحظین بدقة تحدید واجبات

المنعقد بغرفتیه بأغلبیة ثلثي الأعضاء، وتحال بذلك رئاسة الدولة إلى رئیس مجلس الأمة 

  .یوما 45وذلك لمدة  2الذي یعتبر الرجل الثاني داخل الدولة

  الأحكام المتعلقة بحصول الشغور النهائي: ثانیا

رئیس الجمهوریة في عدم القدرة على ممارسة مهامه لمدة تزید عن المدة  إذا استمر  

المذكورة أعلاه، فیتم إعلان الشغور بالاستقالة لمنصب رئیس الجمهوریة، كذلك فقد 

إلى أنه في حالة وفاة أو استقالة رئیس الجمهوریة فإن  102من المادة  04أشارت الفقرة 

ات النهائي لحالة الشغور وهو ما یبرز بحق مكانة المجلس الدستوري هو من یتولى الإثب

،   05، 04، ویتم عقب ذلك تبلیغ البرلمان الذي یجتمع وجوبا طبقا للفقرات 3هذا الأخیر

أنه رفع  2016، ولعل الجدید الذي جاء به التعدیل الدستوري لسنة 102من المادة  06و

صلاحیات رئیس الجمهوریة في من المدة القانونیة التي یمارس فیها رئیس مجلس الأمة 

ذلك في  یوما، بعد أن كانت أقل من) 90(أصبحت تسعون حالة الشغور النهائي، حیث 

إلى أنه في حالة اقتران  102كما أشارت الفقرة الأخیرة من المادة ، 4 96ظل دستور 

استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته بشغور منصب رئیس مجلس الأمة فإنه في هذه الحالة 

                                                           
  .43-42: السعید بوشعیر، المرجع السابق، ص ص 1
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر 1996، الصلاحیات غیر العادیة لرئیس الجمهوریة في ظل دستور رباحي مصطفى 2

 .20، ص 2005-2004في الحقوق، فرع القانون العام، جامعة منتوري قسنطینة، كلیة الحقوق، 
  .96، المرجع السابق، ص بلورغيمنیرة  3

  .یوما 60على أنه یتولى رئیس مجلس الأمة مهام رئیس الدولة لمدة أقصاها  96من دستور  88 نصت المادة 4
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تولى رئیس المجلس الدستوري رئاسة الدولة، على أن لا یترشح لرئاسة الجمهوریة،   ی

وبالتالي فقد نظم المشرع الجزائري حالات الشغور تنظیما محكما سد به الثغرات التي 

یمكن أن تتسبب في وجود فراغ داخل مؤسسات الدولة، مع الإشارة أنه سواء تعلق الأمر 

المجلس الدستوري الذي یتولى مهام رئاسة الدولة بهذه  برئیس مجلس الأمة أو رئیس

من  104الطریقة، فإنه مقید في ممارسة جملة من الاختصاصات نظمتها أحكام المادة 

  . 01-16القانون 

  

  في مجال الانتخابات اختصاصات المجلس : المطلب الثاني

بالإضافة إلى جملة المهام التي یضطلع بها المجلس الدستوري الجزائري، و التي      

سبق الإشارة إلیها، فإن هذه الهیئة الدستوریة تعتبر أحد أهم الأجهزة الرقابیة للعملیة 

المجلس الدستوري بمهام جوهریة بموجب أحكام الدستور،  كُلِفَ ففي الجزائر ، الانتخابیة

اف على صحة إجراءات انتخاب رئیس الجمهوریة وفحص الطعون فله سلطة الإشر 

، وتجدر الملاحظة إلى أن المشرع الجزائري قد عمل على تعزیز 1وإعلان النتائج

الاختصاص القضائي للمجلس الدستوري، فهو الهیئة المكلفة دستوریا بالنظر في الطعون 

"  عیة وكذا إعلان النتائج النهائیةالمتعلقة بالنتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسیة والتشری

والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  012-16وذلك في ظل القانون 

، وحتى یتسنى لنا الوقوف على جملة الاختصاصات التي منحها المشرع 3 2016

: للمجلس الدستوري في مجال الانتخابات، سنفصل هذا المطلب إلى ثلاث فروع كالآتي

الفرع (، في مجال الانتخابات التشریعیة )الفرع الأول(ل انتخاب رئیس الجمهوریة في مجا

  ). الفرع الثالث(، في مجال الاستفتاء )الثاني

                                                           
 لبنان ،منشورات الحلبي ،الطبعة الأولى، أحمد سعیفان، الأنظمة السیاسیة والمبادئ الدستوریة العامة دراسة مقارنة 1

  .172ص ، 2008
2

ته أحكام المادة نتضم 01- 16فإن اختصاص المجلس الدستوري في مجال الانتخابات على ضوء القانون  للإشارة 

توري على صحة عملیة الاستفتاء، وانتخاب رئیس الجمهوریة والانتخابات یسهر المجلس الدس" بقولها  02الفقرة  182

  ".یعلن نتائج هذه العملیاتالتشریعیة و 
حقوق والحریات من خلال مراجعة نظام الرقابة على دستوریة القوانین في التعدیل ضمانات ال"، مختاري فتیحة 3

 .110 ص، 2016، 04العدد ، بكر بلقاید تلمسان أبيجامعة ، مجلة الحقوق والحریات، "2016الدستوري لسنة 
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  في مجال انتخاب رئیس الجمهوریة: الفرع الأول

یضطلع المجلس الدستوري الجزائري في مجال الانتخابات بمهام على قدر كبیر 

إن  . 1بحریة التصویت وضمانات شفافیة وصحة الانتخاباتمن الأهمیة، فالأمر مرتبط 

فیما یتعلق بانتخاب رئیس الجمهوریة  2016الجدید الذي حمله التعدیل الدستوري لسنة 

عندما ینال ترشیح للانتخابات الرئاسیة ": والتي جاء فیها أنه، 2 103هو إدراج المادة 

لة حصول مانع خطیر یثبته المجلس لا یمكن سحبه إلا في حا، موافقة المجلس الدستوري

وأنه عند انسحاب أحد المترشحین من الدور  3"الدستوري قانونا أو في حالة وفاة المعني

تناول  كما، "أخذ هذا الانسحاب في الحسبان فإن العملیة الانتخابیة تستمر دون، الثاني

رئیس انتخاب  2016المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الصادر سنة النظام 

مع إدخال جملة من التعدیلات، واستحداث مواد ، 46إلى  28الجمهوریة في المواد من 

الفصل في صحة : نقسم هذا الفرع إلى ثلاث نقاط أساسیة. جدیدة في هذا الشأن

، وحساب الحملة الانتخابیة )ثانیا(، البت في الطعون وإعلان النتائج )أولا(الترشیحات 

  ).ثالثا(

  صحة الترشیحات الفصل في: أولا 

وكذا النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  10-16بالرجوع للقانون العضوي     

، یتضح جلیا أن إجراءات الترشح تختلف من استشارة انتخابیة إلى أخرى، 2016لسنة 

فالجهة المختصة به في الانتخابات التشریعیة لیست نفسها في الانتخابات الرئاسیة 

یعرب به الشخص صراحة وبصفة رسمیة " الترشح یعتبر ذاك الإجراء الذي وعموما فإن 

  ، وهـو یشكـل أحد أبــرز 4"أمــام الجهــة المختصــة عــن إرادتــه ورغبتــه فــي التقــدم لاقتــراع مــا

                                                           
، 2013، 01العدد الأبیار، الجزائر، ،مجلة المجلس الدستوري، "المجلس الدستوري قاضي انتخابات"، مسعود شیهوب 1

 .97ص 
 .السابق ذكره 01-16القانون من  103أنظر المادة  2
في حالة وفاة أحد المترشحین للانتخابات : " منه كما یلي 89، في المادة 96حررت هذه المادة في ظل دستور  3

أو من یمارس مهام  الرئاسیة في الدور الثاني أو انسحابه أو حدوث أي مانع آخر له یستمر رئیس الجمهوریة القائم

یمدد المجلس الدستوري مهلة إجراء ... رئاسة الدولة في ممارسة مهامه إلى غایة الإعلان عن انتخاب رئیس الجمهوریة

 ".یوما) 60(هذه الانتخابات لمدة أقصاها ستون 
  .190السابق، ص  نادیة خلفة، المرجع 4
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من النظام المحدد لقواعد عمل  28، حیث نصت المادة 1الحقوق المكرسة دولیا و داخلیا

على أنه تودع تصریحات الترشح لانتخاب رئیس ، 2016الدستوري لسنة المجلس 

ویتم ، 2الجمهوریة من قبل المترشح طبقا لما هو منصوص علیه في قانون الإنتخابات

ذلك على مستوى الأمانة العامة للمجلس الدستوري مقابل وصل، وبمجرد تسَلُم تصریحات 

ضائه مقررا أو أكثر للتكفل بمهمة الترشح یعین رئیس المجلس الدستوري من بین أع

التحقیق في ملفات الترشح لرئاسة الجمهوریة، تتم دراسة التقاریر من طرف المجلس 

، ویكون الفصل بقرار في أجل أقصاه عشرة 3الدستوري عن طریق عقد اجتماعات مغلقة 

 أیام كاملة من تاریخ إیداع التصریح بالترشح، كما أن القرارات الصادرة عن (10)

  .4المجلس یتم نشرها

  البت في الطعون وإعلان النتائج: ثانیا

من النظام المحدد لقواعد عمل  5 34و  33تم تنظیم هذه الأحكام بموجب المادتین      

من القانون العضوي    172كما نجد أن المشرع من خلال نص المادة ، المجلس الدستوري

منح الحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا في حالة الانتخابات الرئاسیة أن  10 -16

یطعن في صحة عملیات التصویت بإدراج احتجاجه في محضر الفرز الموجود على 

ویخطر بذلك المجلس الدستوري، وفیما یلي نستعرض أهم ما ، توى مكتب التصویتمس

  .السابق ذكره 01-16جاء به المشرع الجزائري على ضوء القانون 

قد  2016تجدر الملاحظة أن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة      

ي سبقه، على رأسها غیر وضبط بعض المصطلحات التي كانت واردة في النظام الذ

                                                           
، 1976س مار  23السیاسیة الذي دخل حیز التنفیذ بتاریخ  تم تكریس هذا الحق في العهد الدولي للحقوق المدنیة و 1

أن ینتخب وینتخب في ...واطن دون أي وجه من وجوه التمییزیكون لكل م"والتي ذكرت  2الفقرة  25في المادة 

 انتخابات نزیهة تجرى دوریا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بین الناخبین وبالتصویت السري، تضمن التعبیر الحر

لكل مواطن تتوفر "منه بقولها  62ذكره في المادة  السابق 01-16، كما تم تكریسه بموجب القانون "عن إرادة الناخبین

 ".فیه الشروط القانونیة أن ینتخب أو ینتخب
 .السابق ذكره 10- 16من القانون العضوي  141إلى  139أنظر المواد  2
 .السابق ذكره 2016لسنة  ل المجلس الدستوريمن النظام المحدد لقواعد عم، 30و  28المادة  3
 .السابق ذكره 10- 16من القانون العضوي رقم ، 141المادة أنظر  4
ینظر المجلس "السابق ذكره على أنه  2016لسنة من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  34تنص المادة  5

  ..."في جوهر الطعون التي یتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسیة  الدستوري
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، كما تم استبدال 1"الطعن"إلى مصطلح أكثر دقة و هو " احتجاج"تغییر مصطلح 

من أجل إضفاء الصبغة القضائیة لعمل المجلس و  2"ینظر"بمصطلح " یدرس"مصطلح 

: وهذا ما أشار إلیه الدكتور بــوكرا إدریس بقوله. 01- 16من القانون  161تماشیا ونص 

ــجلس الــــــدستوري في الطعون یعطي الانطباع أن المجلس یتصرف بصفته إن نـــظر المــ" 

، كما أن الجدید الذي حمله النظام المـــحدد لقواعد عمل المــــجلس 3"جهة قضائیة

كتابة ضبط المجلس  أنه حدد أجالا قانونیة لتسجیل الطعن لدى 2016الدستــــــوري لســنة 

ل النظام السابق، كما یختص أیضا المجلس الدستوري في ظ غُیِّبَ ، والذي 4الدستوري

من النظام الصادر  39بإعلان النتائج، وفي هذا السیاق نشیر إلى أنه تم ضبط المادة 

حیث أصبحت تنص على أن یعلن المجلس الدستوري نتائج الدور الأول  2016في سنة 

  .5من الاقتراع

  حساب الحملة الانتخابیة: ثالثا

:        من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري على أنه 42نصت المادة      

ینبغي على كل مترشح لانتخاب رئیس الجمهوریة أن یقدم حساب حملته الانتخابیة إلى " 

، على "أشهر من تاریخ نشر النتائج النهائیة) 3(المجلس الدستوري في أجل أقصاه ثلاثة 

 6 2016جملة من العناصر تم تحدیدها في النظام الصادر سنة  أن یتضمن هذا الحساب

فیما  2016كما أن الجدید الذي حمله النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 

                                                           
 34التي تقابلها المادة السابق ذكره، و  2012دستوري لسنة من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس ال 29أنظر المادة  1

 .2016من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 
 .النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري السابق ذكره من 34أنظر المادة  2
 .113 ، ص، المرجع السابقبوكرا إدریس 3
یجب أن تحتوي الطعون التي :"جلس الدستوري التي نصت على أنهمن النظام المحدد لقواعد عمل الم 35المادة  4

. رض الوقائع والوسائل التي تبرر الطعنوعلى ع، والصفة، والعنوان، والاسم، یوقعها أصحابها قانونا على اللقب

 ".ویسجل كل طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الآجال القانونیة
یعلن " على أن  33السابق ذكره، نصت المادة  2012في ظل النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  5

قرة الثانیة من نفس المادة التي أشارت إمكانیة إجراء دور ، وهو ما لا یتناسب والف"المجلس الدستوري نتائج الاقتراع

ثاني، لذلك عمل المشرع على خلق الانسجام على مستوى مضمون المادة المشار إلیه أعلاه وذلك عقب التعدیل 

 .2016الدستوري لسنة 
 .السابق ذكره 2016ة عمل المجلس الدستوري لسنة من النظام المحدد لطبیع 43المادة  أنظر 6
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یخص حسابات الحملة الانتخابیة أنه مكن المجلس الدستوري من الاستعانة بأي خبیر في 

یر الحساب أصبح یودع من طرف المترشح كما أن تقر ، دراسة حسابات الحملة الانتخابیة

كما تفصل هذه الهیئة الدستوریة في حساب الحملة الانتخابیة ویتم على  1 44طبقا للمادة 

  . 2إثرها تبلیغ القرار إلى المترشح والسلطات المعنیة بذلك

  

  في مجال الانتخابات التشریعیة: الفرع الثاني

لانتخابات التشریعیة في معالجة تتمثل صلاحیات المجلس الدستوري في مجال ا

منازعات التصویت وكذا إعلان النتائج النهائیة، في حین تبقى منازعات الترشح بالنسبة 

، نتناول في هذا الفرع 3لهذه الاستشارات الانتخابیة من اختصاص المحاكم الإداریة

ل في مجا: اختصاصات المجلس الدستوري المرتبطة بالانتخابات التشریعیة كالآتي

  ).ثانیا( ، في مجال إعلان النتائج)أولا( الطعون

  في مجال الطعون: أولا

الفقرة الأولى من  171فالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني جاء في المادة   

لكل مترشح للانتخابات التشریعیة أو حزب " السابق ذكره أنه  10 -16القانون العضوي 

الحق في الاعتراض على صحة عملیات التصویت ، ذه الانتخاباتسیاسي مشارك في ه

، أما "بتقدیم طلب في شكل عریضة عادیة یودعها لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري

عهد المشرع الجزائري . من ذات القانون 130انتخابات مجلس الأمة فقد نظمتها المادة 

وكذا ، بانتخاب رئیس الجمهوریةإلى المجلس الدستوري مهمة الفصل في الطعون المتعلقة 

انتخاب أعضاء السلطة التشریعیة، ولممارسة هذه الوظیفة تم تحدید الإجراءات الواجب 

سواء ما تعلق منها بصفة الطاعن ، إتباعها بصدد تقدیم الطعن أمام المجلس الدستوري

                                                           
یقدم " كالآتي  34السابق ذكره في المادة  2012حررت في ظل النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  1

 ."الخبیر أو المحاسب المعتمد تقریرا عن الحساب
 .السابق ذكره 2016من النظام المحدد لطبیعة عمل المجلس الدستوري لسنة  46و  45أنظر المادتین  2
یكون قرار الرفض " السابق ذكره  10-16من القانون العضوي  98تنص المادة ، انتخابات الغرفة الأولىفي إطار  3

أیام كاملة ابتدأ من تاریخ تبلیغه، ویكون قرار الرفض  03قابلا للطعن أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا خلال 

أیام كاملة  05أمام المحكمة الإداریة بالجزائر العاصمة خلال  ترشحي الدوائر الانتخابیة بالخارجللطعن بالنسبة لم قابلا

 . 04فقرة  116، وهو ذات الإجراء المعمول به في انتخابات مجلس الأمة بموجب نص المادة "من تاریخ تبلیغه
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الإشارة  ، كما تجدر1ومیعاد تقدیم الطعن أو ما تعلق منها بموضوع الطعن وكیفیة إیداعه

ساعة في حین أنها  48أن آجال الطعن بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني هي 

النصف بالنسبة لانتخابات مجلس الأمة، وهي مدة تعتبر قصیرة، لا تساعد صاحب 

 .2الطعن في تحضیر الطعن عل أحسن وجه

  في مجال إعلان النتائج: ثانیا

من القانون  101یضطلع المجلس بمهمة إعلان النتائج، حیث أشارت المادة   

ساعة من  72إلى أن المجلس یضبط نتائج الانتخابات في غضون  10-16العضوي 

تاریخ استلامه للنتائج ویبلغها لكل من الوزیر المكلف بالداخلیة و رئیس المجلس الشعبي 

ونیة المقررة بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الوطني عند الاقتضاء، وهي نفس المدة القان

، فضلا عن هذا فإنه في حال قبول الطعون فإن 3 128الأمة بموجب نص المادة 

 . 4المجلس الدستوري یعدل النتائج التي سبق له إعلانها ویتم تبلیغها للأطراف المعنیة

فیما یتعلق  01-16وتكمن الإصلاحات التي جاءت على ضوء القانون 

ابات التشریعیة والتي تناولها بالتفصیل النظام المحدد لقواعد عمل المجلس بالانتخ

من النظام  37، في كون المشرع الجزائري عدل نص المادة 2016الدستوري لسنة 

، والتي أضاف بموجبها الفقرة الثانیة 2016من النظام الجدید لسنة  49السابق بالمادة 

لدســــتوري في جـــوهر الطـــــعون حـــول نتائــــج ینــــظر المجلس ا: "التي تنص على أنه

 182رابطا إیاها بنص المادة " أعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس الشعبي الوطني

 52إلى جانب ذلك فقد تم تعدیل نص المادة ، 5 2016من التعدیل الدستوري لسنة 

                                                           
 ،القانونيمجلة المنتدى ، "اختصاص المجلس الدستوري الجزائري بالفصل في الطعون الانتخابیة"، شوقي یعیش تمام 1

 .207ص ، 2010أفریل ، 07العدد ، جامعة محمد خیضر بسكرة
الدراجي جواد، دور الهیئات القضائیة والإداریة والسیاسیة في العملیة الانتخابیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة  2

-2014سیاسیة، الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون دستوري، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلیة الحقوق والعلوم ال

 .124، ص 2015
أو تركیز النتائج /تودع نسخة من محضر الفرز و : " السابق ذكره على أنه 10-16من القانون  128تنص المادة  3

 ".ساعة) 72(حسب الحالة لدى المجلس الدستوري الذي یعلن النتائج خلال اثنین وسبعین 
  .124الدراجي جواد، المرجع السابق، ص  4
 ینظر في جوهر الطعون" السابق ذكره على أن المجلس الدستوري  01-16من القانون  03الفقرة  182 تنص المادة 5

 ."الانتخابات التشریعیة... التي یتلقاها حول النتائج المؤقتة
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سمیة للجمهوریة الجزائریة ینشر القرار المتضمن إلغاء الانتخاب في الجریدة الر : " بقولها

في حین أننا نلاحظ أن نفس المادة في ظل النظام القدیم كانت أكثر " الدیمقراطیة الشعبیة

وبالتالي فإن  1 2012من النظام الصادر في سنة  04الفقرة  40دقة، حیث نصت المادة 

طابق  الأخذ بالصیاغة الأخیرة لمضمون الفقرة المشار إلیها من شأنه أن یؤدي إلى ت

  .وانسجام في موضوع المادة بأكملها

أن الهیئة الدستوریة محل الدراسة  54علاوة على ما تم ذكره فقد أضافت المادة 

تعلن النتائج النهائیة للاقتراع بصریح العبارة وهو ما لم یكن موجودا في ظل النظام 

مقعد عضو  زیادة على هذا فقد تضمن النظام الجدید مادة تنظیم حالة شعور، السابق

من التعدیل  117منتخب في أحد الغرفتین بسبب تغییر الانتماء السیاسي موضوع المادة 

یسمى بظاهرة البرلمانین الرحل، " ، أو ما یعرف بالتجوال السیاسي 2016الدستوري لسنة 

، ویتم هذا 2"والتي تعني انتقال النائب من كتلة برلمانیة إلى أخرى داخل مؤسسة البرلمان

عن طریق إخطار المجلس الدستوري برسالة مبررة من رئیس  -حالة الشغور–اء الإجر 

  .أحد غرفتي البرلمان

  

  في مجال الاستفتاء : الفرع الثالث

یعتبر الاستفتاء إجراء فعال یهدف لأخذ الشعب حول مسألة معینة، و هو أحد        

العملیات التي یمارس علیها المجلس الدستوري رقابته، لذلك سنتطرق تحت هذا الفرع 

  .)ثانیا( و رقابة العملیة الاستفتائیة، )أولا( مفهوم الاستفتاء :إلى

  مفهوم الاستفتاء: أولا

لم یكن هناك تعریف محدد لمصطلح الاستفتاء عدا بعض الآراء المختلفة التي      

  :، نتناولهما كالآتي3"مفهومین للاستفتاء " أظهرت 

                                                           
السابق ذكره على أنه       2012من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  04الفقرة  40تنص المادة  1

  ..."ینشر القرار المتضمن إلغاء الانتخاب وكذا إعلان المجلس فوز المترشح المنتخب"
دراسة مقارنة بین الجزائر والمغرب، أطروحة : الأمین سویقات، الأحزاب السیاسیة والأداء البرلماني في الدول المغاربیة 2

یة، جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الحقوق لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم السیاسیة، تخصص تنظیمات سیاسیة وإدار 

  .288، ص 2017- 2016والعلوم السیاسیة، 
  . 38سابق، ص المرجع ، الرایس سامیة 3
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   :لمفهوم العام للاستفتاءا -1

 ذلك الأسلوب من أسالیب المشاركة، الذي یتم بموجبه عرض موضوع" یعرف بأنه        

  .1"بالموافقة أو الرفض معین على الشعب لأخذ رأیه فیه

   :المفهوم الخاص للاستفتاء -2

یعني الاستفتاء في مفهومه الخاص العملیة التي یتم بمقتضاها اللجوء إلى طلب رأي      

،  2الشعب فیما یتعلق بدستور الدولة أو أحد قوانینها، وذلك إما بإبداء القبول أو الرفض

لإدخال تعدیلات علیها، ومن بین الدساتیر والاستفتاء هو إجراء تتطلبه بعض الدساتیر 

، 76التي أخذت بهذا النظام، نجد دساتیر الجمهوریة الجزائریة بكاملها باستثناء دستور 

منذ القدم  كما تجدر الإشارة أن الاستفتاء الشعبي من بین الأنظمة التي عرفتها الشعوب

كما تضمن القرآن   "فِي الأَْمْرِ وَشَاوِرْهُمْ " من سورة آل عمران،  158حیث جاء في الآیة 

  .4لقومها) بلقیس(استفتاء ملكة سبأ  3الكریم

  رقابة العملیة الاستفتائیة: ثانیا

لقد عمل المشرع الجزائري على إدراج منازعات الاستفتاء ضمن اختصاصات 

لعل الحكمة من ذلك تعود بالأساس المجلس الدستوري، ولم یلحقها بالمحاكم الإداریة، و 

حدهما أنها عملیة طبیعة هذه الانتخابات، فالمتمعن فیها یجد أن لها وجهین، أإلى 

بناءا على  لاشك أن المجلس الدستوري الجزائريقانونیة، وثانیهما أنها عملیة سیاسیة، و 

تركیبته التي تمت دراستها ضمن الطبیعة القانونیة للمجلس في الفصل الأول من هذه 

هو  -سیاسیة قضائیة –ا الطبیعة المزدوجة لهذه الهیئة المذكرة، والتي استخلصنا منه

 10- 16القانون العضوي  ىبالرجوع إل، و 5الأجدر للفصل في هذه الإشكالیة المركبة

  نـام مـأی 10ل ـاء في أجـن نتائج الاستفتـد أن المجلس یعلـنج 151ه ـفي مادت السابـق ذكره

                                                           
ر ، منشورات قاالطبعة الأولى، دراسة قانونیة سیاسیة مقارنة: الاستفتاء وأزمة الدیمقراطیة، سلیمان صالح لغویل 1

  . 13، ص 2003لیبیا،  بنغازي،  یونس،
  .15سلیمان صالح لغویل، المرجع السابق، ص  2
  ".قَالَتْ یَا أَیُّهَا الْمَلأَُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ " الكریم  من القرآن 32الآیة  3
الأولى، مكتبة المنار  ماجد راغب الحلو، الاستفتاء الشعبي بین الأنظمة الوضعیة والشریعة الإسلامیة، الطبعة 4

   .13، ص 1980الإسلامیة، الكویت، 
  .101مسعود شیهوب، المرجع السابق، ص  5
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، نجد أن لكل 172المادة  ىبالرجوع إلو ، كما أنه 1تاریخ تلقیه لمحاضر اللجان المختصة 

ناخب الحق في الطعن في صحة عملیة التصویت عن طریق إدراج احتجاجه في محضر 

اء یتم إخطار المجلس على إثر هذا الإجر موجود على مستوى مكتب التصویت، و الفرز ال

أن  ، نجد2016بالرجوع للنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة الدستوري، و 

  .66إلى  62الاستفتاء نُظِمَتْ أحكامه بموجب المواد من 

على صعید التعدیلات الجدیدة التي جاء بها النظام المحدد لقواعد عمل المجلس 

، وذلك في إطار إجراء عملیة الاستفتاء، فمن جهة نلمس تغییر 2016الدستوري لسنة 

، بمصطلح 2 2012سنة  من النظام الصادر في 45في المادة " الاحتجاج"في مصطلح 

والتي تعتبر خطوة  2016من النظام الصادر في سنة  62بموجب نص المادة " طعن"

إیجابیة نحو إضفاء الصبغة القانونیة على ألفاظ ومصطلحات النصوص التشریعیة، ومن 

جهة أخرى یتبین جلیا أن مكان تسجیل الطعن سابقا كان على مستوى الأمانة العامة 

، في حین أن هذا الإجراء أصبح یتخذ أمام 02فقرة  46ي طبقا للمادة للمجلس الدستور 

من النظام الصادر في  02فقرة  63كتابة ضبط المجلس الدستوري بموجب نص المادة 

  .2016سنة 

، قد عزز 01-16من خلال ما تم عرضه في هذا المبحث، یتضح أن القانون 

الشغور والانتخابات، بالإضافة من صلاحیات المجلس الدستوري في مجال الاستشارة، 

، جاء أكثر دقة  2016إلى أن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 

وضبطا للمصطلحات وهو ما یعكس رغبة المشرع في الرقي بهذه الهیئة وإضفاء الطابع 

  .القانوني علیها في كل الجزئیات، وهو الهدف المنشود

                                                           
یعلن المجلس الدستوري نتائج الاستفتاء في "السابق ذكره على أنه  10-16ضوي من القانون الع 151نصت المادة  1

 154لانتخابیة المنصوص علیها في المادتین  أیام، ابتدأ من تاریخ استلام محاضر اللجان ا) 10(مدة أقصاها عشرة 

قضاء، وأما  03، فأما اللجنة التي أشارة إلیها المادة الأولى فتعرف باللجنة الانتخابیة الولائیة وتتشكل من " 163و

ب الجنة الواردة في المادة الثانیة المشار إلیها أعلاه فتتمثل في اللجنة الانتخابیة للأشخاص المقیمین خارج الترا

  .الوطني
یسهر المجلس "السابق ذكره عل أنه  2012لسنة  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 45نصت المادة  2

الدستوري على صحة عملیات الاستفتاء، ویدرس الاحتجاجات طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام 

 ". الانتخابات



 الإطار الوظیفي للمجلس الدستوري الجزائري: الفصل الثاني
 

59 
 

   ة الدستوریة في مجال الرقاب: المبحث الثاني

إن الرقابة الدستوریة یرجع أساسها إلى تكریس مبدأ سمو الدستور، واستنادا إلى 

، كما أن الهدف من 1هذه القاعدة وجب أن تكون كل القواعد القانونیة الأخرى مطابقة له

وجعل كل ، 2من هذه الرقابة یتجلى أساسا في منع أي خرق أو اعتداء قد یطال الدستور

عدم وجود رقابة على دستوریة "، فضلا عن ذلك فإن 3یتقید بالتشریع الأعلىتشریع أدنى 

ویبطل الحكمة من تقریر سمو ، القوانین یفرغ النصـوص الدستوریة من أي قـیمة لها

، بل ذهب البعض أبعد من ذلك بالقول أنه لا یمكن أن یكون هناك 4"القاعدة الدستوریة

، و بالتالي  5هناك قضاء یراقب دستوریة القوانین وجود حقیقي لدولة القانون إذا لم یكن

وانطلاقا من هذه القاعدة وجب أن تخضع التشریعات داخل الدولة لرقابة هیئة مختصة 

خصوصا في ظل الدساتیر الجامدة، أین یخضع تعدیل الدستور لإجراءات مختلفة عما 

تقسیم هذا المبحث إلى هو معهود بالنسبة للقوانین الأخرى، وبناء على ما تم ذكره سیتم 

، رقابة المطابقة، )المطلب الأول(مطلبین، إخطار المجلس الدستوري ومدى حجیة آرائه 

  ).المطلب الثاني(الرقابة على المعاهدات، القوانین والتنظیمات 

   آرائهإخطار المجلس الدستوري ومدى حجیة : المطلب الأول

في التشریع الجزائري بإجرائین متمیزین هما تمر عملیة الرقابة على دستوریة القوانین      

، 2016الإخطار والإحالة، هذه الأخیرة تم استحداثها بموجب التعدیل الدستوري لسنة 

فكیف یخطر المجلس الدستوري؟ وما مدى حجیة آرائه وقراراته؟ ولدراسة ما تم التساؤل 

، نظام )ع الأولالفر (حوله، نقسم هذا المطلب إلى فرعین، إخطار المجلس الدستوري 

  ).الفرع الثاني(المداولات وحجیة آراء وقرارات المجلس 

                                                           
العدد  ،جامعة محمد خیضر بسكرة، مجلة الاجتهاد القضائي، "دستوریة القوانینالرقابة القضائیة على "، جلول شیتور1

  .64ص، 2008مارس ، 04
 .142ص ، الأمین شریط 2
 .133محفوظ لشعب، المرجع السابق، ص  3
 دار الثقافة للنشر، ، الطبعة الأولىمقدمة في القانون الدستوري في ضوء الدساتیر العربیة المعاصرة ،حمدي العجمي 4

 .117، ص 2009 عمان، والتوزیع،
، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، "دراسة مقارنة: تقییم الدور الرقابي للمجلس الدستوري"إلیاس جوادي،  5

 .292، ص 2012 ،02، العدد الجامعي تمانغست المركز
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  إخطار المجلس الدستوري: رع الأولالف

 وكلمة إخطار" یعد الإخطار وسیلة لتحریك الرقابة على دستوریة القوانین      

)Saisine (أما اصطلاحا فهو عبارة عن إجراء یتم "أخطر أي ذكره إیاه: تعني لغة ،

توجیه طلب أو رسالة من الهیئة المختصة قانونا إلى المجلس الدستوري بهدف  بموجبه

الذي یسمح للمجلس الدستوري " ، فهو ذلك الإجراء 1ممارسة رقابته على دستوریة القوانین

، أو هو الإجراء الذي بموجبه یضع المجلس الدستوري یده على 2"مباشرة عمله الرقابي

ب البعض إلى اعتبار الإخطار أهم إجراء في المنازعات كما یذه. 3النص المراد رقابته

بالرجوع إلى الدستور الجزائري یتضح أن الهیئة الدستوریة المضطلعة بمهمة . 4الدستوریة 

  . الرقابة على القوانین لا تتحرك بصورة آلیة، وإنما تحتاج إلى جهات معینة تحركها

اما على صعید الإصلاح حدثا ه 2016یعد التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 

المؤسساتي سواء في جانبه الهیكلي أو الوظیفي والذي یهدف بالأساس إلى مواكبة هذه 

المؤسسات للمستجدات والتغییرات التي یعرفها المجتمع الجزائري في شتى المجالات 

ء ، مما دفع بالمشرع الجزائري نحو إجرا...)الاقتصادیة، الاجتماعیة، القانونیة، السیاسیة(

، هذه التعدیلات شملت أیضا 5مراجعة معمقة لأبواب وفصول مختلفة من الدستور

المجلس الدستوري، فبعد أن كان المجلس یباشر مهامه بناء على إخطار من طرف ثلاث 

، أصبح یمارس رقابته بطریقة موسعة ضمت جهات أخرى، أي أنتقل النظام 6مؤسسات

                                                           
واجتهادات المجلس  1996ضوء دستور نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر على ، مسراتيسلیمة  1

 .33ص، 2012دار هومه للنشر والتوزیع، الجزائر،  د ط، الدستوري الجزائري،
 .06، المقال السابق، ص رشیدة لعام 2
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع القانون ، تنظیمه وطبیعته: المجلس الدستوري الجزائري، بوسالمرابح  3

 .26، ص 2005لحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، العام، كلیة ا
جامعة  توسعة حق إخطار المجلس الدستوري للبرلمانیین تأمین للوظیفة التشریعیة، مداخلة،، محمد منیر حساني 4

  .3ص  ،صدي مرباح، ورقلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، د ت نقا
مقاربة : ستوري ودوره في تطویر نظام الرقابة الدستوریةتوسیع إخطار المجلس الد"، ، دنش ریاضیعیش تمامشوقي  5

جامعة الشهید حمى  ، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة،"2016تحلیلیة في ضوء التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 

 .156، ص 2016، 14العدد  لخضر الوادي، 
الجمهوریة أو رئیس المجلس الشعبي یخطر رئیس "  166تضمنتها المادة  96جهات الإخطار في ظل دستور  6

 ."أو رئیس مجلس الأمة، المجلس الدّستوري الوطني
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الإخطار المباشر إلى العمل بآلیتین مختلفتین،  الجزائري من العمل بآلیة واحدة تتمثل في

، كما نشیر في هذا السیاق أن التقیید في سلطة 1الثانیة منهما تكتسي الطابع غیر المباشر

الإخطار الذي كان معمولا به في ظل الدساتیر السابقة أدى إلى ضعف عمل المجلس  

، ولدراسة هذا الفرع نقسمه 2وتراجع ملحوظ في حجم تدخلاته في مجال الرقابة الدستوریة

آلیات (، وثانیا )الجهات المخولة دستوریا بإخطار المجلس الدستوري(أولا : إلى نقطتین

  ).إخطار المجلس الدستوري

  الجهات المخولة دستوریا بإخطار المجلس الدستوري: أولا

یخطر المجلس : " والتي جاء فیها 2016من الدستور الجدید  187نصت المادة 

الدستوري رئیس الجمهوریة أو رئیس مجلس الأمة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو 

عضوا في ) 30(نائبا أو ثلاثین ) 50(كما یمكن إخطاره من خمسین . الوزیر الأول

والملاحظ أن المؤسس الدستوري قد وسع من دائرة الإخطار حیث شملت ، 3"مجلس الأمة

ة والسلطة القضائیة وبذلك حقق المشرع التوازن بین السلطة التنفیذیة، السلطة التشریعی

ومن جهة أخرى توسیع الإخطار لیشمل ، جمیع السلطات الدستوریة داخل الدولة من جهة

وأعضاء مجلس الأمة وفقا لشروط معینة، ، مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني

یة داخل البرلمان كما وسع فمن خلال هذا الإجراء حقق المشرع التوازن بین الأغلبیة والأقل

من مجال ممارسة الرقابة عكس ما كان معمولا به في ظل الدساتیر السابقة، هذا 

، والتي بمقتضاها أشرك 4 01-16من القانون  114بالإضافة إلى ما تضمنته المادة 

أن " الأمـر الذي من شأنه  5التعدیـل الدستوري المعارضـة في عملیـة إخطـار المجلس

                                                           
، "من نظام الإخطار المقید إلى نظام الإخطار الموسع: آلیة إخطار المجلس الدستوري في الجزائر"، عمار كوسة 1

 .429، ص 2018 ،09 العددالعلوم السیاسیة، ، كلیة الحقوق و 2جامعة سطیفمجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
 .57قداري محمد، المرجع السابق، ص  2
 .السابق ذكره 01-16القانون من  187المادة  3
تتمتع المعارضة البرلمانیة بحقوق تمكنها من "  2016من التعدیل الدستوري لسنة  114حسب ما ورد في المادة  4

اسیة لاسیما منها إخطار المجلس الدستوري طبقا لأحكام المادة المشاركة الفعلیة في الأشغال البرلمانیة وفي الحیاة السی

 ".بخصوص القوانین التي صوت علیها البرلمان...  187
یخطر رئیس الجمهوریة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس "  166تضمنت المادة  96في ظل دستور  5

 ".مجلس الأمة، المجلس الدّستوري
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 188في الوقت عینه المادة  سْتَحْدَثَتْ ، كما ا1"ایة الحریات الأساسیة للأفرادیعزز حم

  .    إمكانیة إخطار المجلس عن طریق الجهات القضائیة

  آلیات إخطار المجلس الدستوري الجزائري: ثانیا

الإخطار هو الإجراء الأولي الذي بموجبه یتأهب المجلس الدستوري من أجل   

تعلق الأمر بالأنظمة الداخلیة، المعاهدات، القوانین أو التنظیمات،  ممارسة رقابته، سواء

، یتبین أن 2016ستوري لسنة من التعدیل الد 188و  187 ي المادتینباستقراء نصو 

المشرع الجزائري قد أخذ بنظامین مختلفین لتحریك المجلس الدستوري من أجل مباشرة 

عمولا به سابقا، وعلیه نتطرق لدراسة هاتین إجراءات الرقابة الدستوریة، وهو ما لم یكن م

، ونظام الإخطار عن طریق )1(نظام الإخطار بموجب رسالة : الآلیتین في نقطتین

  .)2(الإحالة 

  الإخطار بموجب رسالة -1      

یختلف بحسب الجهة  2016إن الإخطار وفقا لما جاء به التعدیل الدستوري لسنة        

المشار إلیها سابقا، فإن إخطار  187الأمر بالجهات الواردة في نص المخطرة، فإذا تعلق 

هذه الهیئة الدستوریة یكون عن طریق رسالة توجه إلى رئیس المجلس الدستوري، هذه 

، كما 2الرسالة تحدد موضوع الإخطار بدقة والذي بناء علیه سیباشر المجلس مهامه

أن  2016لمجلس الدستوري لسنة من النظام المحدد لقواعد عمل ا 13أشارت المادة 

رسالة الإخطار تسجل في سجل الإخطار الموجود على مستوى المجلس الدستوري مقابل 

تسلیم وصل باستلامها، والجدیر بالذكر أن النظام المشار إلیه أعلاه قد حدد طرق 

یة في ورقابة بعد 3رقابة قبلیة وهذا ما بینته المادة الثامنة: الإخطار بنوعین من الرقابة

  .نص المادة التاسعة

                                                           
ایة الدستوریة للحریات الشخصیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص عبد القادر عمروسي، الحم 1

 .197، ص 2016- 2015، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 1قانون دستوري، جامعة الحاج لخضر، باتنة 
 .424 ، صالمرجع السابق العیفا أویحي، 2
السابق ذكره، كانت  2012عمل المجلس الدستوري لسنة من النظام المحدد لقواعد  08تجدر الإشارة إل أن المادة  3

تشیر إل أن المجلس یصدر رأیا أو قرار بخصوص رسالة الإخطار المعروضة علیه، في حین أن النظام الجدید قصر 

  من نفس النظام، 09الرأي على الرقابة القبلیة، وأصبح القرار مرتبط مباشرة بآلیة الدفع بعدم الدستوریة طبقا للمادة 

 .رقابة بعدیة وهي
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إذا أرادت إحدى الجهات التي خولها الدستور تحریك المجلس، فلا بد أن تتضمن   

رسالة الإخطار جملة من الضوابط، فإذا ما تعلق الأمر بالرقابة القبلیة، فیجب أن ترفق 

رسالة الإخطار بالنص الذي ستمارس علیه الرقابة من جانب المجلس، ولعل الإجراء 

، والذي مكن النواب والأعضاء من حق 2016حمله التعدیل الدستوري لسنة  الذي

الاشتراك في إخطار المجلس الدستوري، مختلف عن ذلك المعمول به إذا تعلق الأمر 

برؤساء الغرفتین، فالبنسبة لرئیس المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة لم یشترط 

طار، في حین أنه إذا تعلق الأمر بالنواب تقدیم مبررات الإخ 2016النظام الصادر سنة 

أو الأعضاء فقد أشترط النظام السابق ذكره وجوب أن تتضمن رسالة الإخطار الحكم أو 

الأحكام المراد تقدیمها لتخضع لرقابة المجلس الدستوري مع وجوب ذكر التبریرات المقدمة 

  . 1بشأن تلك الأحكام

، أنه في حالة ما إذا 2016ي سنة فضلا عما ذكر، فقد تضمن النظام الصادر ف

كان الإخطار مقدما من جانب النواب أو الأعضاء فإن الرسالة یتم إیداعها من طرف أحد 

،  03الفقرة  10المخطرین المفوضین لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري طبقا للمادة 

ویتم وفي غیر ذلك من الحالات تسجل مباشرة لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري، 

عقب ذلك إعلام كل من رئیس الجمهوریة، الوزیر الأول، ورئیسي الغرفتین بهذا الإخطار، 

مع إمكانیة طلب ملاحظات الجهات المعنیة من طرف المجلس الدستوري موضوع المادة 

من جهة أخرى فقد ضبط المشرع مسألة في غایة الأهمیة كانت مغفلة . 03الفقرة  11

و تتمثل في احتمالیة إخطـار المجلس بشـأن نفس الحكم من  01-16قبل صدور القانون 

  .2أكثر من جهة

  نظام الإخطار عن طریق الإحالة -2         

  یعتبــر نظــام الإخطـار عــن طریـق الإحالــة نظامـا مستحدثـا في المنظومـة التشریعیـة

                                                           
إذا " السابق ذكره عل أنه  2016من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  02الفقرة  10نصت المادة  1

یجب أن ترفق رسالة ... أخطر المجلس الدستوري من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة

أعضاء مجلس الأمة، مع إثبات صفتهم عن طریق  الإخطار بقائمة أسماء وتوقیعات نواب المجلس الشعبي الوطني أو

  ". إرفاق الإخطار بنسخة من بطاقة النائب أو عضو مجلس الأمة
إذا أخطر " السابق ذكره على أنه  2016من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  12نصت المادة  2

  ".یصدر رأیا واحدا في موضوع الإخطار المجلس الدستوري بأكثر من إخطار بشأن نفس الحكم أو الأحكام
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كون من جانب المحكمة الجزائریة لم تعهد الدساتیر السابقة مثله، هذا النوع من الإخطار ی

العلیا أو مجلس الدولة في حالة ما إذا ادعى أحد الأطراف أن الحكم التشریعي الذي 

یتوقف علیه مآل النزاع یحوي انتهاكا للحقوق والحریات المكرسة دستوریا، ولقد تأثر 

المشرع الجزائري في أخذه بهذا النظام بنظیره الفرنسي، هذا الأخیر كرسه على إثر 

  .20081جویلیة من سنة  23یل الدستوري الذي مس الدستور الفرنسي بتاریخ التعد

إن الدفع بعدم الدستوریة هو عبارة عن آلیة مكرسة في إطار الرقابة القضائیة  

على دستوریة القوانین، تسمى كذلك بآلیة الدفع الفرعي، تطبق في الحالة التي یطعن فیها 

مواطن ما في دستوریة القانون، شریطة أن تكون له مصلحة مباشرة في ذلك، فیطلب من 

نزاع الامتناع عن تطبیق القانون، فإذا تبین للمحكمة صحة المحكمة المرفوع أمامها ال

، وبذلك تكون رقابة الامتناع المشار إلیها مختلفة 2إدعاء رافع الدعوى امتنعت عن تطبیقه

عن رقابة الإلغاء، كما تجدر الإشارة أن امتناع الجهة القضائیة عن تطبیق القانون لا یعد 

، بل فقط لأشخاص النزاع موضوع الدعوى، 3حكمةملزما لجمیع الأفراد ولا حتى ذات الم

، كما أن المشرع الجزائري على 4وقد أطلق على هذا النوع من الرقابة بالرقابة الملموسة

، منح هذا الحق لكل شخص طبیعي أو معنوي سواء 2016ضوء التعدیل الدستوري لسنة 

ة الحقوق والحریات ، وبذلك تتعزز حمای5أكان خاضعا للقانون العام أو للقانون الخاص

المنصوص دستوریا، فضلا عن ذلك فإن هذا الإجراء المستحدث من شأنه أن یزید من 

  . 6وعي المواطنین بالدستور

لقد مر تحریك القضاء الدستوري في كل من الجزائر، تونس والمغرب بعدة  

مراحل، كانت بدایتها عدم إمكانیة تحریك القضاء الدستوري إلا من طرف السلطات 

                                                           
  .160، المقال السابق، ص یعیش تمامشوقي  1
 .42، ص 2011محمد صالح العماوي، التنظیم السیاسي والنظام الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  2
، مجلة الإجتهاد "التشریع الجزائريمبدأ الرقابة على دستوریة القوانین وتطبیقاته في "، مدور جمیلة، بوسطلةشهرزاد  3

 .349، ص 2008، مارس 04القضائي، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد 
هنري روسیون، المجلس الدستوري، ترجمة محمد وطفه، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر   4

 .33، ص 2001والتوزیع، بیروت، لبنان، 
 .73ق، ص الساب المقالبن بغیلة،  لیلى 5

6
 Robbet Dossou, " Flux et reflux dans le nouveau constitionnalisme Africain," Revue du Conseil 

Constitutionnel, El biar, Alger, N°04, 2014, p.339. 
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العمومیة، لیعطى بعد ذلك هذا الحق لأعضاء البرلمان، ثم تلى ذلك إتحاد دساتیر الدول 

، وهي تعتبر قفزة 1المشار إلیها سابقا وتمكن المتقاضیین من حق الدفع بعدم الدستوریة

نوعیة تكرس وترسخ مبادئ الدیمقراطیة بشكل أكثر فعالیة، وتعزیز مفهوم المواطنة في 

فقد مكن التعدیل الدستوري محل الدراسة المواطن من حق حمایة التراث القانون الجزائري، 

، كما ولقد عملت الجزائر على إثر صدور 2المشرك وما یشتمل علیه من حقوق وحریات

على تمكین المواطن من الحق في رفع دعوى قضائیة ضد قانون لا  01- 16القانون 

  . 3یتماشى وأحكام الدستور

، في مادته 2016لانتقالیة التي جاء بها التعدیل الدستوري لسنة بالرجوع للأحكام ا     

 03، نجد أن المشرع قد نص على أن تطبیق نظام الإحالة سیكون في غضون 215

، وذلك في انتظار 2019سنوات من بدایة سریان التعدیل الدستوري، أي بحلول سنة 

في  188كما أشارت ذات المادة اتخاذ التدابیر والإجراءات اللازمة لتنفیذ نظام الإحالة، 

فقرتها الثانیة على أن شروط وكیفیات تطبیق آلیة الدفع بعدم الدستوریة یكون وفقا لقانون 

عضوي الذي لم یصدر إلى غایة كتبة هذه السطور، بالإضافة إلى ذلك فإن هذا النظام 

د أشار رئیس ، وق4"وفق حدود وأطر ترسمها قواعد قانونیة تتماشى وفلسفة كل بلد" یطبق 

رئیس المجلس الدستوري إلى أن هذه التحضیرات تشمل الجانب القانوني، بالإضافة 

، وهو ما سیشكل دافعا قویا 5لتدریب  وترویج هذا الإجراء الجدید في أذهان المواطنین

  .لجعل المجلس الدستوري هیئة أكثر نشاطا وتفحصا للنصوص القانونیة

                                                           
الماسة إنفتاح القضاء الدستوري على المتقاضین ومساهمته في تنقیة النظام القانوني من القوانین "عمار عباس،  1

، مجلة المجلس الدستوري، الأبیار، الجزائر، "الجزائر، تونس والمغرب نموذجا: بالحقوق والحریات في الدساتیر المغاربیة

  .27- 26، ، ص ص 07العدد 
، مجلة الدراسات القانونیة، "2016آلیة الدفع بعدم الدستوریة في أحكام تعدیل الدستور الجزائري "، بلمهیديإبراهیم  2

  :، على العنوان الالكتروني04، ص ت نمحمد خیضر بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، د  جامعة

   https://www.asjp.cerist.dz/en/article/21850 ).2018-03-30: تمت زیارة الموقع بتاریخ( 
  .13محمد بوسلطان، المقال السابق، ص  3
4

، مجلة دفاتر "2016الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري الجدید لسنة الدفع بعدم "، محمد بن محمد، حمیداتوخدیجة  

 .332، ص 2018، جانفي 18القانون، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العدد السیاسة و 
5
 Salima Ettouahia, conférence mondiale sur la justice constitutionnelle: l'Algérie abritera la 5e assemblée en 

2020, article, publié le: 16-09-2017, sur l'adresse électronique: 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/113740 (vu le: 13-03-2018). 
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  أراء و قرارات المجلس نظام المداولات و حجیة: الفرع الثاني

كباقي المؤسسات الدستوریة، فإن المجلس الدستوري یعتمد على جملة من   

الإجراءات للفصل في القضایا المعروضة علیه والمحالة من طرف الجهات المختصة 

بذلك، كما أن الأعمال التي تصدر عنه تكون لها حجیة، وعلیه سندرس في هذا الفرع، 

  .)ثانیا(، ثم حجیة آراء وقرارات المجلس الدستوري )أولا(نظام مداولات المجلس 

  نظام المداولات: أولا

في إطار إجراء المجلس لمداولاته قصد الفصل في المواضیع التي تدخل في مجال     

  ).2(، ثم الآجال )1(اختصاصه، نتناول إجراءات التحقیق 

  :إجراءات التحقیق -1

بعد إتباع جملة الإجراءات المشار إلیها سابقا، فإن المجلس الدستوري یشرع في      

عملیة مراقبة النص المعروض علیه وذلك بتعیین مقرر أو أكثر من طرف رئیس المجلس 

من  15و  14یتولى مهمة التحقیق وتحضیر مشروع الرأي أو القرار وذلك طبقا للمادتین 

ابق ذكره، وعقب انتهاء العضو المقرر من إعداد تقریره الس 2016النظام الصادر في 

یسلمه إلى كل من رئیس المجلس الدستوري والأعضاء على حد سواء، بعد هذه 

الإجراءات یتم البدء في المداولات أین تتخذ القرارات بأغلبیة الأعضاء طبقا لنص المادة 

  .1من ذات النظام 02الفقرة  20

عد عمل المجلس الدستوري على إدخال جملة من لقد عمل النظام المحدد لقوا

التعدیلات في ما یخص مسألة دراسة المجلس للقضایا المعروضة أمامه، فمثلا نجد 

من ) 10(من هذا النظام تنص على أن المداولات لا تصح إلا بحضور عشرة  19المادة 

س إلى ، ولعل السبب وراء ذلك هو رفع المشرع من عدد أعضاء المجل2أعضاء المجلس

عضوا مما استوجب معه رفع عدد الأعضاء الذین تجرى بحضورهم المداولات، كذلك  12

أنه في حالة  2016من النظام الصادر في سنة  18أضاف المشرع بموجب نص المادة 

                                                           
 102أشارت ذات المادة إلى ضرورة مراعاة الأحكام المتعلقة بحالة شغور منصب رئیس الجمهوریة موضوع المادة  1

  .السابق ذكره 01-16من القانون 
السابق ذكره، كان یشترط  2012من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  15في حین أن المادة  2

 .أعضاء فقط 07المداولات  لصحة
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حصول مانع للرئیس فإن نائبه یخلفه في ترأس الجلسة، وفي حالة حصول مانع للنائب، 

  .1ایترأس الجلسة أكبر الأعضاء سن

  :الآجال -2  

أما عن الآجال التي حددها المشرع للفصل في القضایا المعروضة أمام   

الفقرة  189المجلس الدستوري فقد عرفت هي الأخرى تعدیلات، حیث نصت المادة 

) 30(ویعطي رأیه أو یصدر قراره في ظرف ثلاثین ... یتداول المجلس الدستوري " الأولى

الة وجود طارئ و بطلب من رئیس الجمهوریة یخفض هذا یوما من تاریخ إخطاره، وفي ح

كانت تنص على  96من دستور  167أیام، في حین أن المادة ) 10(الأجل إلى عشرة 

یوما من تاریخ الإخطار دون التطرق مطلقا  20أن المجلس الدستوري یفصل في أجل 

هة قد أعطى إلى حالة وجود طارئ، وهو ما یدفعنا للقول أن المشرع الجزائري من ج

السابق ذكره الوقت الكافي الذي یمكنه من  01-16للمجلس الدستوري في ظل القانون 

إصدار قرارات مُحْكَمَة ودقیقة عن طریق تمدید المدة القانونیة للفصل في القضایا 

المعروضة علیه، ومن جهة أخرى قد راعى حالة وجود ظرف استثنائي لا یتحمل إجراءات 

التالي فقد راعى حالة الضرورة التي تستوجب دراسة المسائل في أقصر الفصل العادیة، وب

فقد أوجبت  2أما بالنسبة لحالة الدفع بعدم الدستوریة. وقت ممكن خدمة للمصلحة العامة

أشهر قابلة للتمدید  04أن یصدر المجلس الدستوري قراره في أجل  02الفقرة  189المادة 

من النظام المحدد لقواعد عمل  26ت المادة ، كما أضاف3أشهر 04مرة واحدة لمدة 

أنه وبعد إصدار المجلس لقراره یتم تبلیغه إلى كل من  2016المجلس الدستوري لسنة 

  .رئیس المحكمة العلیا أو مجلس الدولة حسب الحالة

                                                           
عمل المشرع الجزائري إدخال تعدیلات بخصوص الأحكام المتعلقة بترأس جلسات المجلس الدستوري، ففي ظل النظام  1

یجتمع المجلس الدستوري بناء عل استدعاء من رئیسه، یمكن "أنه على  14مادة نصت ال 2012الصادر في سنة 

 ".رئیس المجلس الدستوري أن یختار عضوا یخلفه في حصول المانع له
لمتعلقة بالدفع السابق ذكره، یمكننا استخلاص الشروط ا 01- 16بالرجوع للتعدیل الدستوري الصادر بموجب القانون  2

أن یكون هناك : أن یتم الدفع بعدم الدستوریة بمناسبة محاكمة، ثانیا: أولا: یمكن حصرها فیما یلي التيبعدم الدستوریة و 

 .انتهاك للحقوق والحریات المكرسة دستوریا، وأخیرا أن تتم الإحالة من طرف المحكمة العلیا أو مجلس الدولة
عتبر نص تشریعي ما غیر دستوري اإذا " ه أن السابق ذكره 01- 16من القانون  02الفقرة  191أضافت المادة  كما 3

 ."، فإن هذا النص یفقد أثره من الیوم الذي یحدده قرار المجلس الدستوري188على أساس المادة 
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  یة آراء وقرارات المجلس الدستوريمدى حج :ثانیا

التي یصدرها المجلس الدستوري إن التطرق لموضوع مدى إلزامیة الآراء والقرارات   

الجزائري، توجب علینا أولا الإشارة إذا ما كان ثمة فرق بین الرأي والقرار، حیث یذهب 

البعض إلى اعتبار القرار هو وحده الذي یتمتع بالقوة الإلزامیة، في حین أن الرأي له 

عمومیة داخل مجرد قیمة معنویة توجب احترامها، وهذا راجع بالأساس إلى أن السلطات ال

الدولة لا یتصور أن تقدم على تطبیق نص تشریعي ما غیر دستوري سبق وأن أبدى 

 02الفقرة  191، غیر أن هذا الاتجاه یجانب ما ذهبت إلیه المادة 1المجلس موقفا تجاهه

وكذلك المادة الخامسة من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس  01-16من القانون 

وباستقراء نصي المادتین سابقتي الذكر فإن الرأي والقرار لهما  ،20162الدستوري لسنة 

، كما أنه من الناحیة العملیة فإن قرارات وآراء المجلس الدستوري 3نفس القوة القانونیة

الجزائري تتكون من نفس الأجزاء، بمعنى أنهما یلتقیان في الجانب الشكلي، ویبقى 

  .4الاختلاف محصورا فقط في الجانب الموضوعي

لقد طرحت فیما ما مضى مسألة مدى خضوع أعمال المجلس الدستوري في مجال   

الرقابة الدستوریة لرقابة القضاء، فهل یستطیع الأفراد رفع دعوى قضائیة ضد قرار صادر 

من المجلس الدستوري أمام مجلس الدولة؟ إن الإجابة على هذا السؤال تقتضي وجوبا 

، والتي 1996من دستور  146في نص المادة الرجوع لأحكام الدستور، حیث جاء 

على أن القضاء یصدر أحكاما، وإذا تم التسلیم  01- 16من القانون  164تقابلها المادة 

بإمكانیة ممارسة القضاء لرقابته على ما یصدر عن المجلس الدستوري من أعمال فإن 

القوانین، وعلیه  ذلك سیؤدي بالضرورة إلى تدخل القضاء في مسألة الرقابة على دستوریة 

                                                           
: ، مداخلة مقدمة للمؤتمر العلمي"أثر آراء و قرارات المجلس الدستوري الجزائري، الواقع والآفاق"محمد ضیف،  1

العربیة تحدیات الواقع والإصلاحات الممكنة في ضوء المتغیرات الإقلیمیة، البحر المیت، المحاكم والمجالس الدستوریة 

 .156، ص 2016، 06الأردن، مجلة المجلس الدستوري، الأبیار، الجزائر، العدد 
إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشریعیا أو " السابق ذكره على أنه  01-16من القانون  191تنص المادة  2

من النظام المحدد  05، أما المادة "المجلس الدستوري قراریفقد أثره ابتدأ من الیوم الذي یحدده ... یمیا غیر دستوريتنظ

السابق ذكره، فقد تضمنت أن المجلس یفصل في دستوریة المعاهدات   2016لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 

 .برأيوالقوانین و التنظیمات 
  .157ابق، ص محمد ضیف، المقال الس 3
4
 .48، المرجع السابق، ص رایسسامیة  
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فإن ذلك یمس دون شك في الاختصاص الممنوح دستوریا للمجلس الدستوري، فضلا  عن 

ذلك فإذا افترضنا أن الطعن في قرارات المجلس الدستوري یكون أمام مجلس الدولة 

باعتباره هیئة مركزیة، فإن الاختصاص القضائي لمجلس الدولة الجزائري المحدد بموجب 

المعدل والمتمم، لا یتضمن أي إشارة إلى أن لمجلس  01-98العضوي أحكام القانون 

، فضلا عن ذلك فإن التعدیل 1الدولة سلطة الرقابة على هذه الهیئة الدستوریة مطلقا

الدستوري وإن نص على ما أشرنا إلیه سابقا، إلا أنه لم یتضمن إمكانیة نظر القاضي في 

، وأي 2ز وحصري للمجلس الدستوريعمل السلطة التشریعیة، بل هو اختصاص محجو 

تدخل من جانب القضاء یعتبر تعدیا على الاختصاصات الممنوحة للمجلس الدستوري  

  .ومساسا باستقلالیته في أداء وظائفه

، نجد أن المشرع الجزائري قد عزز من 2016بالرجوع للتعدیل الدستوري لسنة   

على أن آراء وقرارات المجلس  03الفقرة  191مكانة المجلس الدستوري بأن نصت المادة 

، وهذا الإلزام 3العمومیة، الإداریة، والقضائیة: الدستوري تكون ملزمة لجمیع السلطات

یتعلق بالرقابة الدستوریة دون غیرها، وعلیه فقد أصبحت آراء وقرارات المجلس الدستوري 

لا یسمح في وبالتالي ... حجیة مطلقة وعامة، مما یؤدي إلى تصفیة النزاع " تكتسي 

إن دسترة حجیة آراء و قرارات المجلس تعتبر . 4"المستقبل بإثارة هذه المشكلة من جدید

خطوة نوعیة نحو إضفاء مزیدا من القوة على الأعمال التي یصدرها، على أنها نهائیة لا 

تقبل الطعن أو إعادة النظر فیها، وبذلك فقد رسخ المشرع دعائم حجیة الآراء والقرارات 

درة عن المجلس بموجب أحكام الدستور، كما أزاح الغموض الذي كان یكتنـف هذه الصا

  محــل الدراســة،   2016المسألـــة قبــــل الإصلاحـــات التـي جــاء بهــا التعدیـل الدستوري لسنــة 

                                                           
  .112، المرجع السابق، ص رایسسامیة  1
، مجلة المجلس الدستوري، الأبیار، "آلیة الدفع بعدم الدستوریة وأثرها في تفعیل العدالة الدستوریة"علیان بوزیان،  2

 .69، ص 2013، 02الجزائر، العدد 
منه  54، كانت المادة 2012النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة كما تجدر الإشارة أنه وفي ظل  3

السابق ذكره،  01- 16، وعلیه وفي ظل القانون "آراء وقرارات المجلس الدستوري نهائیة وملزمة للكافة" تنص على أن 

مى داخل المنظومة فقد أصبحت حجیة الآراء والقرارات الصادرة عن المجلس نهائیة وملزمة بنص التشریع الأس

 .التشریعیة
         ،1995عبد العزیز محمد سلمان، رقابة دستوریة القوانین، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، مدینة نصر،  4

  .277ص 
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  .1وتجدر الإشارة أن نفس التوجه أخذت به بعض التشریعات المقارنة 

  

  التنظیماتلرقابة على المعاهدات، القوانین و ا، مطابقةرقابة ال: المطلب الثاني

من المبادئ المستقر علیها في معظم الدول أن القواعد القانونیة داخل المنظومة   

التشریعیة لیست كلها في مرتبة واحد، بل أنها تخضع لقاعدة التدرج، ففي الهرم القانوني 

وتلیها المعاهدات، فالقوانین على اختلافها، الجزائري، نجد أن قواعد الدستور تعتلي القمة، 

إلى حمایة الأفراد "إن الاعتراف للقواعد الدستوریة بالسمو یهدف بالأساس  .2ثم التنظیمات

، فضلا عن هذا 3"وضمان حقوقهم وحریاتهم ضد احتمال اعتداء وتحكم سلطات الدولة

لدراسة ترمي أیضا إلى احترام فإن الرقابة الدستوریة التي تباشرها الهیئة الدستوریة محل ا

ومن خصائص ، 4التسلسل الهرمي للنصوص القانونیة بهدف ضمان حمایة مبدأ الشرعیة

هذا الأخیر أنه یكفل حمایة حقوق الأفراد وحریاتهم في مواجهة السلطة العامة، فیكون 

الفرد في مأمن ضد أي تعدي قد یطال تلك الحقوق والحریات على خلاف ما یقره 

ذكره، وانطلاقا من الأهمیة التي تحظى بها الرقابة على وفي خضم ما تم ، 5نالقانو 

دستوریة القوانین، سنتعرض من خلال هذا المطلب إلى أنواع الرقابة التي یمارسها 

المجلس الدستوري الجزائري، وكذا التفصیل في شتى الجزئیات التي حملها  التعدیل 

الفرع (المطلب إلى ثلاثة فروع، رقابة المطابقة ، وسیتم تقسیم هذا 2016الدستوري لسنة 

الفرع (، الرقابة على القوانین والتنظیمات )الفرع الثاني(، الرقابة على المعاهدات )الأول

  ).الثالث

                                                           
  : من بین التشریعات المقارنة التي أخذت بدسترة حجیة آراء وقرارات المجلس الدستوري نجد 1

على أن قرارات المجلس الدستوري  1992من دستور سنة  07الفقرة  79 نص الفصلالتشریع المغربي، حیث  -

 .المغربي غیر قابلة للاستئناف وهي ملزمة سواء بالنسبة للجهات الإداریة أو القضائیة

على ما یلي  2008المعدل سنة  1958من الدستور الفرنسي لسنة  62التشریع الفرنسي، حیث نصت المادة  -

  ".الدستوري غیر قابلة لأي طعن، وهي ملزمة للسلطات العامة ولجمیع السلطات الإداریةقرارات المجلس " 
  .6ص ، المرجع السابق، صالح شرفي 2
 .213محمد أرزیق نسیب، المرجع السابق، ص  3
  .39سابق، ص ال المقالمحمد بوسلطان،  4
شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة ، الضمانات الدستوریة لحمایة مبدأ الشرعیة، أطروحة لنیل لجلطفواز  5

 .4، ص 2015- 2014، بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، 1الجزائر
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  رقابة المطابقة: الفرع الأول

یقصد برقابة المطابقة تلك الرقابة التي یمارسها المجلس الدستوري على الأنظمة      

، وهذه الرقابة ترجع بالأساس إلى الأهمیة البالغة التي یلعبها 1الداخلیة لغرفتي البرلمان

، ویدل أیضا ...)السیاسیة، الاجتماعیة، الاقتصادیة(البرلمان في مختلف جوانب الحیاة 

نظام الداخلي للغرفتین باعتباره المحور الرئیسي الذي بموجبه تنظم الأجهزة على مكانة ال

، بل لا نبالغ إن قلنا أن الأنظمة الداخلیة للغرفتین لها تأثیر على مصالح الأفراد 2تُسَیّرُ و 

إن هذه الرقابة لا تهدف بصورة أو . وتطور الدولة بشكل عام في مختلف مجالات الحیاة

اصات البرلمان، وإنما فقط للتأكد من مدى مطابقة نظام عمل بأخرى للمساس باختص

بأن رقابة المطابقة  یلس شاوش بشیركما یرى الدكتور  ،3الغرفتین للقواعد الدستوریة

فیما یتعلق بالنظام الداخلي لا یمكن أن تكون ، المفترضة من طرف المؤسس الدستوري

ثم تلزم به ، غرفتین بإرادتها المنفردةوذلك لمنع أي تجاوز قد تحدثه إحدى ال، إلا متشددة

، وبذلك فالمجلس الدستوري یفصل في مدى احترام الأحكام والقواعد 4"المتعاملین معها

، كما اعتبر المجلس الدستوري 5التي نص علیها الدستور من طرف السلطة التشریعیة

صلاحیة إعداد رقابة المطابقة بمثابة مبدأ لضمان التوازن المؤسساتي، فمنح البرلمان 

  .6نظامه الداخلي من شأنه أن یخل بهذا التوازن إذا لم یخضع للرقابة

 04مس بدوره رقابة المطابقة، حیث جاءت المادة  2016التعدیل الدستوري لسنة   

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري أكثر دقة من سابقتها، فغیر المشرع 

وهي العبارة التي " حكم غیر مطابق للدستور" بارة بع" حكما مخالف للدستور" عبارة 

حیث جاء في مضمونها   01-16من القانون  186من المادة  02تتماشي ونص الفقرة 

                                                           
جویلیة  30مؤرخة في  ،46للإشارة فإن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني صدر في الجریدة الرسمیة العدد  1

  .10 ، ص2000سنة 
  .30، المرجع السابق، ص رایسسامیة  2
 :  ص ص، 2014، الجزائر، هومة للطباعة والنشر والتوزیع دار د ط، ،الوسیط في القانون الدستوري، رابحيأحسن  3

542 - 543.  
، "دراسة في ضوء اجتهاد المجلس الدستوري الجزائري والمراجعة الدستوریة: حق مجلس الأمة في التعدیل"، خالد شبلي4

 .72ص ، 2016، 06 العدد ، الأبیار، الجزائر،مجلة المجلس الدستوري
  .31، المرجع السابق، ص رایسسامیة  5
6
  .130، المرجع السابق، ص بوسالمرابح  
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، كما "كما یفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان"

إلا بعد تعدیله  "بعبارة " يإلا بعد عرضه من جدید على المجلس الدستور " العبارة  عُدِلَتْ 

، وهو أمر منطقي حیث أنه إذا كان هناك حكم مخالف للقواعد الدستوریة فإنه "وعرضه

یستوجب أن یتم تعدیله أولا من قبل أحد الغرفتین حسب الحالة ثم عرضه من جدید على 

سة محل الدرا 01-16، وبالتالي فقد عمل القانون 1المجلس الدستوري لباشر رقابته علیه

على إدخال إصلاحات معتبرة في مجال رقابة المجلس الدستوري على الأنظمة الداخلیة 

  . وهذا تماشیا مع ما یشهده العالم من تطورات - رقابة المطابقة –لغرفتي البرلمان 

  

  داتلمعاهاقابة علی رلا :الفرع الثاني

الجزائري رقابته، هو من بین المجالات التي یمارس فیها المجلس الدستوري          

أتفاق مكتوب بین شخصین أو أكثر " مجال المعاهدات، حیث تعرف الأخیرة على أنها 

من أشخاص القانون الدولي بقصد إحداث آثار أو أوضاع قانونیة معینة تخضع للقانون 

الدولي، وللمعاهدة الدولیة بغض النظر عن تسمیتها معاهدة أو أتفاق أو اتفاقیة أو 

، كما 2"الأول یتصل بالقانون الدولي والثاني یتعلق بالقانون الوطني: جانبانبروتوكول 

أنها مرتبطة بالتصدیق، القبول، الموافقة أو الانضمام، والذي یترتب علیه إقرار الدول 

 91في مادته  2016بالرجوع إلى التعدیل الدستوري لسنة . 3الالتزام بما جاء في المعاهدة

إبرام المعاهدات الدولیة هو اختصاص مخول لرئیس الجمهوریة، وهو نجد أن  09الفقرة 

، فالرئیس طبقا 4أمر طبیعي یتماشى وتنظیم العلاقات الدولیة من جانب السلطة التنفیذیة

  یضطلع بتحدید سیاسة الأمة الخارجیة، كما تجــدر  03للمادة المشار إلیها أعلاه في فقرتها

                                                           
في هذا السیاق، نشیر إلى أن المجلس الدستوري صرح بمدى مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة بموجب الرأي  1

، 2017جویلیة سنة  25الموافق  1438م المؤرخ في الأول من ذي القعدة عا 17/د.م/د.ن.ر/02: الحامل للرقم

  .السابق ذكره
دراسة تطبیقة، رسالة لنیل شهادة : سالم وسمي الظفیري، المعاهدات الدولیة وتطبیقها في النظام القانوني الكویتي 2

  .09، ص 2012الماجستیر ،جامعة الشرق الأوسط، كلیة الحقوق، 
، ودخلت حیز 1969ماي  23المعاهدات، تم عرضها للتوقیع بتاریخ من اتفاقیة فینا لقانون  02الفقرة  02المادة  3

 .1980جانفي سنة  27التنفیذ بتاریخ 
  .38كریوعات، المرجع السابق، ص  أحمد 4
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أن إبـرام بعض الاتفاقیـات مرهـون بموافقـة البرلمـان، هــذا ما  الإشـارة في هـذا المقـام إلـى 

  .011-16من القانون  149الفقرة الأخیرة، و  111أشارت المادتان 

توجب التطرق إلى إجراءات ، للمعاهدات ضمن النظام القانونيإن الأهمیة البالغة       

 2016التعدیل الدستوري لسنة رقابة المجلس الدستوري علیها، مع إبراز أهم ما جاء به 

السابق ذكره أن المجلس  01-16من القانون  186لقد تضمنت المادة . في هذا المجال

الدستوري یفصل برأي في دستوریة المعاهدات، وإذا خلص إلى أن معاهدة ما لا تتماشى 

من ذات القانون،   190وأحكام الدستور فلا تتم المصادقة علیها طبقا لنص المادة 

استقرار نصوص المواد سابقة الذكر یتبین لنا أن المشرع قد أخذ بالرقابة السابقة وب

من النظام المحدد لقواعد عمل  05للمعاهدات وهو الأمر عینه الذي أكدته أیضا المادة 

یفصل المجلس الدستوري في دستوریة : "بقولها 2016المجلس الدستوري لسنة 

  .ما كان معمولا به سابقاوهذا خلافا ل..." برأي... المعاهدات

كانت المعاهدات تخضع لرقابة سابقة ورقابة لاحقة طبقا  96في ظل دستور  

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس  05وكذا المادة  96من دستور  165للمادة 

، وبذلك یكون المشرع قد تدارك الغموض الذي كان یعتري مسألة 2 2012الدستوري لسنة 

أشار إلى الآثار المرتبة على عدم  96عاهدات خصوصا وأن دستور الرقابة على الم

، كذلك فإنه في حال نفاذ 3دستوریة المعاهدة في إطار الرقابة السابقة دون اللاحقة

على الدولة أن تتذرع بقرار المجلس الدستوري للتنصل من ... یصعب" المعاهدة فإنه 

إلى أن  نَخْلُصُ ومنه  4"لمجلس الدستوريالتزاماتها المترتبة على المعاهدة موضوع قرار ا

                                                           
یصادق رئیس الجمهوریة على " السابق ذكره، على أنه  2016من التعدیل الدستوري لسنة  149نصت المادة  1

التحالف، والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص والمعاهدات التي تترتب علیها نفقات اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم و 

في میزانیة الدولة والاتفاقیات الثنائیة والمتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر والشراكة بالتكامل  غیر واردة

  ".الاقتصادي، بعد أن توافق علیها كل غرفة من البرلمان صراحة
یفصل المجلس " السابق ذكره  2012من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  05المادة نصت  2

 ".إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفیذ أو بقرار في الحالة العكسیة...الدستوري في دستوریة المعاهدات
توریة معاهدة أو اتفاق،أو اتفاقیة، إذا ارتأى المجلس الدّستوري عدم دس"  96من دستور  168حیث تضمنت المادة  3

  ."فلا یتمّ التّصدیق علیها
، 03، مجلة المجلس الدستوري، الأبیار، الجزائر، العدد "الرقابة على دستوریة المعاهدات"، بوسماحةنصر الدین  4

  .33، ص 2014
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كان لها أثر إیجابي بالنسبة لرقابة المجلس  01-16الإصلاحات التي جاء بها القانون 

الدستوري على المعاهدات، بحیث أضفى على هذا الشق من الرقابة إجراءات أكثر دقة 

تتناسب وأهمیة المعاهدات، وتعكس مدى حرص المشرع على الرقي بالترسانة التشریعیة 

لأمر الذي یرسخ احترام معالم دولة القانون الذي تبنته تقریبا كل افي مختلف زوایاها، 

  .1الدساتیر بطریقة أو بأخرى

  

  ابة على القوانین والتنظیماتقالر : الفرع الثالث

القوانین هي ذلك الإجراء الذي یهدف للتحقق من مخالفة القوانین إن الرقابة على   

أو بعبارة أخرى هي المهمة الموكلة للمجلس  2للدستور تمهیدا لعدم إصدارها أو إلغائها

، 3الدستوري والتي على إثرها یفحص القوانین للوقوف على مدى موافقتها لأحكام الدستور

غیر أن البعض یرى أن اختیار الأعضاء من بین المؤیدین للجهة صاحبة التعیین من 

 یعین من أنصاره  شأنه أن یمس باستقلالیة المجلس في أداء مهامه، فرئیس الدولة مثلا

وهو الأمر عینه بالنسبة للأعضاء المعینین من جانب السلطة التشریعیة لكون  4ومؤیدیه

، فحین یرى فریق أخر من بینهم الدكتور عبد 5اتجاههم السیاسي یؤثر على عمل المجلس

القادر شربال أن تكریس مبدأ المساواة عن طریق مشاركة جمیع الأعضاء في المداولات 

إن . 6ذ الآراء بالأغلبیة، من شأنه أن یجعل المجلس هیئة واحدة، أو ككل متكاملواتخا

الرقابة على دستوریة القوانین هو آلیة تعتمدها الدولة من أجل ضمان مراقبة عمل 

، كما أن القوانین الموجود داخل المنظمة التشریعیة الجزائریة تقسم إلى نوعین، 7السلطات

                                                           
1
 André Cabanis, "La démocratie par le droit constitutionnel," Revue du Conseil Constitutionnel, El biar, 

Alger, N° 02, 2013, p. 20 
  .345، مدور جمیلة، المقال السابق، ص بوسطلةشهرزاد  2
 .160، المقال السابق، ص معیفيعبد القادر  3
 .128، ص 2005حسین عثمان محمد عثمان، القانون الدستوري، دار الجامعة الجدیدة، الأزاریطة، الإسكندریة،  4
، مجلة الحقوق  تأثیر تعیین أعضاء المجلس الدستوري على رقابة دستوریة القوانین في الجزائر"، خلافبدر الدین  5

  .150، ص 2016، جانفي 05والعلوم السیاسیة، جامعة خنشلة، العدد 
طباعة والنشر  عبد القادر شربال، قرارات وآراء المجلس الدستوري في تأویل أحكام الدستور الجزائري، دار هومه لل 6

  .31والتوزیع، الجزائر، د ت ن، ص 
7
  .60، المرجع السابق، ص زواقريالطاهر  
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ین العضویة، فأما النوع الأول فقد حددت حالاته بموجب نص المادة القوانین العادیة والقوان

السابق ذكره، وأما النوع الثاني فهو محدد بموجب نص المادة  01- 16من القانون  140

من القانون ذاته،   143بموجب أحكام المادة  نُظِّمَ ، في حین نجد أن التنظیم قد 141

، والرقابة )أولا(لى قسمین، الرقابة على القوانین وبناءا على ما تم ذكره، نقسم هذا الفرع إ

  ).ثانیا(على التنظیمات 

  الرقابة على القوانین: أولا

نجده خول للمجلس صلاحیة الفصل  186، في مادته 10-16بالرجوع للقانون     

في دستوریة القوانین، وإذا أردنا التفصیل في هذا الموضوع وجب علینا الرجوع للنظام 

، حیث جاء فیها أن 6و  5، 2، 1عد عمل المجلس الدستوري في المواد المحدد لقوا

المجلس یفصل في دستوریة القوانین العضویة برأي وجوبي قبل صدورها وذلك بناء على 

إخطار یتلقاه من طرف رئیس الجمهوریة، وبالتالي فهي رقابة وجوبیة، تتمیز بالصرامة 

یعود بالأساس إلى المواضیع التي تنظمها  من حیث الرقابة الدستوریة علیها، ولعل ذلك

وعلیه فالمشرع لم یغیر في الأحكام التي كانت موجودة في ظل دستور  1القوانین العضویة

  ).مع الإشارة أن الرقابة على القوانین العضویة هي أیضا رقابة مطابقة( 96

ص المادة فإن المتمعن في ن -وهي رقابة اختیاریة –أما بالنسبة للقوانین العادیة 

یجد أن المشرع قد أعتمد الرقابة القبلیة فقط بالنسبة  2016من النظام الصادر في  05

... یفصل المجلس الدستوري في دستوریة" 05للقوانین حیث تنص المادة 

، لكن وبالرجوع لنص 3، وهو ما لم یكن معمولا به في ظل النظام السابق2"برأي...القوانین

السابق ذكره والتي تنص على أنه إذا صرح  01-16من القانون  191لنص المادة 

المجلس بعدم دستوریة نص تشریعي فإنه یفقد أثره من التاریخ الذي یحدده قرار المجلس، 

یفهم منه أن المشرع قد أخذ بالرقابة البعدیة على القوانین وأدرج إمكانیة إلغائه بقرار یحدده 

مجلس، أما باقي الأحكام المتعلقة بإمكانیة فصل حكم عن بقیة الأحكام أم لا، الواردة ال

                                                           
، إعداد القوانین في النظام القانوني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون رونمحمد عف 1

 .08، ص 2007كلیة الحقوق بن عكنون، الدستوري و علم التنظیم السیاسي، جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدة، 
  .السابق ذكره 01-16الفقرة الأولى من القانون  186أنظر المادة  2
یفصل " السابق ذكره على أنه  2012من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  05تنص المادة  3

   ."جبة التنفیذ أو بقرار في الحالة العكسیةإما برأي قبل أن تصبح وا...القوانین...الدستوري في دستوریة المجلس
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فقد  2016ضمن الباب الأول من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 

وفي هذا الصدد نشیر إلى أن المجلس الدستوري یملك سلطة إعمال  بقیت دون تغییر،

، ویتمتع رئیس الجمهوریة 1طا معینة لتطبیق النصتقنیة التحفظات، حیث یوجب شرو 

بإمكانه التصرف في إصدار قانون ما دون الأحكام المخالفة التي صرح بها المجلس، مع 

  . 2بقاء الحاجة إلى وضع تشریع جدید لتكملة القانون المصدر

  الرقابة على التنظیمات: ثانیا

دها تنص على أن ، نج 01-16من القانون  181إلى نص المادة بالرجوع   

مؤسسات الرقابة تضطلع بمهمة الرقابة على مدى تطابق العمل التشریعي والتنفیذي 

لأحكام وقواعد الدستور، وبالتالي فإن رقابة المجلس الدستوري لا تنصرف فقط للقوانین 

إن السلطة التنظیمیة هي تلك . كما تمت دراسته سابقا وإنما تمتد أیضا للتنظیمات

مخولة دستوریا للجهاز التنفیذي خارج مجال القانون وقد نظمتها أحكام الصلاحیات ال

، ولعل من المهم في هذا المقام الإشارة إلى أن السلطة 01-16من القانون  143المادة 

التنظیمیة في النظام الدستوري الجزائري مقسمة إلى شقین، الشق الأول یتعلق بالمواضیع 

اختصاص یمارسه رئیس الجمهوریة فقط، أما الشق خارج الإطار المخصص للقانون وهو 

  .3الثاني فیتعلق بتنفیذ القوانین وهو مرتبط بالوزیر الأول

إن الباحث عن رقابة المجلس الدستوري على التنظیمات یجد ندرة في ذلك، ولعل       

السبب راجع إلى الكم الهائل للتنظیمات الصادر في الجریدة الرسمیة خصوصا المراسیم 

، كما یرجعه البعض إلى عزوف الجهات المعنیة بالإخطار عن ممارسة 4رئاسیةال

حتى  1989فلم ینظر المجلس الدستوري منذ إنشاءه سنة " ، 5صلاحیاتها تجاه التنظیم

                                                           
1
 Yelles Chaouche Bachir, le conseil constitutionnel en Algérie: du control constitutionalité à la créatinité 

normative, office de publication universitaire, Alger, Algérie, 1999, p 151. 
، مجلة دفاتر "أساس مساهمة المجلس الدستوري في العمل التشریعي: الاجتهاد الدستوريحجیة "محمد منیر حساني،  2

  .333، ص 2011، جوان 05السیاسة و القانون، جامعة قاضي مرباح ورقلة، العدد 
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع 2008كیواني قدیم، السلطة التنظیمیة في التعدیل الدستوري لسنة  3

 .23، ص 2012، 2011، 1انون المؤسسات، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق ق
  .104، المرجع السابق، ص رایسسامیة  4

مارس  ،04العدد ، جامعة بسكرة، مجلة الاجتهاد القضائي، "الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین"، لشهب حوریة 5 

  .159ص  ،2008
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بالرجوع إلى التعدیل الدستوري . 1"الیوم في دستوریة أي تنظیم صادر عن السلطة التنفیذیة

یأتي بالجدید فیما یتعلق بممارسة المجلس لرقابته على نجد أن المشرع لم  2016لسنة 

  .2التنظیم

بعد دراستنا في هذا المطلب لاختصاصات المجلس الدستوري الجزائري على ضوء   

یتضح أن المشرع عمل على تدارك وتحسین العدید من النقائص التي  01-16القانون 

ا التعدیل الدستوري محل ، فشملت الإصلاحات التي جاء به96كانت واردة ضمن دستور 

الدراسة تقریبا جل اختصاصات المجلس الدستوري بدرجات متفاوتة، مما یدفع هذه الهیئة 

إلى إصدار منتوج قانوني على درجة عالیة من الدقة والكفاءة، بالإضافة إلى مواكبته 

دولة، كما للتطورات التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات بما فیها الترسانة القانونیة لل

أن هذه الإصلاحات تتماشى وطبیعة مهام المجلس الدستوري المناط به أساسا في الحفاظ 

على مبدأ سمو الدستور بجعل التشریعات الأدنى منه موافقة له، بالإضافة إلى جعل 

، علاوة على ذلك، فإن استحداث نظام 3الدستور أكثر فعالیة وحمایة لحقوق الأفراد

ات القضاء من شأنه أن یجعل من رقابة المجلس أكثر واقعیة الإحالة عن طریق جه

  . وفعالیة

  

  

  

  

  : الثاني الفصل خاتمة

                                                           
، تونس، 2016-2015: الكتاب السنوي للمنظمة العربیة للقانون الدستوريزید علي، محمود حمد، یوسف عوف،  1

  .79، ص 2017
إذا " الفقرة الأولى بقولها  191بالنسبة للآثار المترتبة على ممارسة المجلس رقابته على التنظیم فقد تضمنتها المادة  2

  ".أثره ابتدأ من یوم قرار المجلس تنظیمیا غیر دستوري، یفقد هذا الأخیر...المجلس الدستوري أن نصا ارتأى
3
 Karim Meran, Constitutional reforms in Algéria, article, publié le: 12-01-2016, sur 

l'adresse électronique:  
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/constitutional-reforms-in-algeria (vu le: 
13-02-2018).  
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بعد ما تطرقنا في ثنایا هذا الفصل إلى دراسة الإطار الوظیفي للمجلس الدستوري   

في جملة  فَصّلْنَا، وبعد أن 2016الجزائري على ضوء التعدیل الدستوري لسنة 

المشرع الجزائري لهذه المؤسسة الدستوریة في العدید من  الاختصاصات التي خولها

على صعید المهام  01-16إلى أن الإصلاحات التي جاء بها القانون  خَلُصْنَاالمجالات، 

المخولة للهیئة الدستوریة محل الدراسة، كان لها عظیم الأثر في تعزیز مكانة المجلس 

م بصورة أفضل في حمایة الحقوق  الدستوري وجعله یسایر التطورات الحاصلة، ویساه

والحریات والحفاظ على مبدأ سمو الدستور، ولا نبالغ إن قلنا أن هذا الأخیر یعتبر أصعب 

المهام التي قد تواجه المجلس الدستوري خصوصا في ظل التسارع الكبیر في إبرام العدید 

جالات المرتبطة من المعاهدات، وإصدار كم هائل من القوانین والتنظیمات في مختلف الم

  .بالشؤون العامة داخل الدولة

إن الإصلاحات التي جاء بها القانون المشار إلیه أعلاه مست بدورها جمیع 

المیادین المرتبطة باختصاصات المجلس الدستوري، فنلمس أن المشرع قد عزز مجال 

استشارة المجلس أكثر مما كان علیه من قبل، ولعل هذا التوجه یعكس مدى حرص الدولة 

اس برأي المجلس كلما دعت الضرورة لذلك على حمایة حقوق وحریات الأفراد والاستئن

وفقا للحالات التي فصلنا فیها سابقا، لاسیما وأن المجلس أصبح یتشكل من كفاءات 

في مجال الانتخابات وباعتباره قاضي انتخابات فقد عمل أمّا وطنیة وأشخاص ذوي خبرة، 

تي فصلنا المشرع الجزائري على وجه الخصوص لإعادة صیاغة الكثیر من المفردات ال

فیها تحت هذا الفصل، حتى یضفي على المجلس الصبغة القانونیة قدر الإمكان، وفي 

مجال الرقابة الدستوریة فقد أحسن المشرع صنعا حین أزال الغموض الذي كان یعتري 

بعض الأحكام التي تضمنها الدستور السابق أو حتى تلك الواردة في النظام المحدد 

السابق ذكره، وهو ما یدفعنا للقول أن  2012وري لسنة لقواعد عمل المجلس الدست

الإصلاحات المشار إلیها كان لها بالغ الأثر في إحداث قفزة نوعیة في مجال 

اختصاصات المجلس الدستوري، وجعل ما یصدر عنه من أعمال یتصف بالدقة  

  . والفعالیة

  


